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 كلمة رئيس التحرير

 لي لى لم لخ
 

مــد مح لــى ســيدناوصــلى الله ع ،علــم الإنســان مــا لم يعلــمالــذي رب العــالمن  الحمــد لله

 إلى يوم الدين. بإحسانومن تبعهم  ،آل  وأصحاب  على و 

 :أما بعد

ونيـــــة بعـــــد والقانة مجلــــة العلـــــوم الشــــرعيقــــدم إلـــــيكم هــــذا العـــــدد مـــــن أإنــــ  ليســـــرني أن 

ـــــاء مـــــن الســـــادة البحـــــاث العـــــاملن و ،عن والمـــــراج ،جهـــــد وعنـــــاء لاـــــزوجن بـــــالإخلا  والوف

ــــــ، و أحســــــن صــــــورة وأبهــــــى حلــــــة ب ؛ لهظهــــــر المجلــــــةعلــــــى الهنســــــيق والإخــــــراج  ول تلقــــــى القب

 .ونوالقانيعة نفيس في مجالا  الشر ما هو  لكم كل، وأن تقدم الحسن في نفوسكم 

ـــــة أهـــــدافها ومبهغاهـــــا، وأن تكـــــون ل الله أن تحقـــــقأنســـــو     ـــــدًا حق هـــــذه المجل ـــــراف ـــــا للعل م يقيً
، ســـــهمرار فيـــــ لنـــــا الا وأن يكـــــون عملنـــــا هـــــذا خالصـــــاً لوجهـــــ  الكـــــر  ، وأن ييســـــر والمعرفـــــة،

 فهو الموفق وهو المعن. 
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 يةمجال الهجرة غير الشرعطبيعة الجزاء الجنائي في 
 يفيلبوسامصقف  عبدالرحمن محمد :  الأستاذإعداد 

 جامعة طرابلس وووووو بكلية القانون   يأة التدريسعضو 

 
 ـةمقدمــ

سـ  أضـحي  الوقـي نفبا  موضو  الهجرة الشغل الشاغل للعديد من الـدول خاصـة المهاـررة منهـا ، وفي   
الماديــــة  أوضــــاعهم مطلبــــاً ملحــــاً لــــدى الكثــــوين مــــن  هلــــف الفئــــا  والأعمــــار بهــــدك الاســــهقرار وتحســــن

يـف ه الـدوافع ، كذجملـة هـ والاجهماعية ، ورغم تعـدد الأسـباب المؤديـة إليهـا نجـد الـدافع الاقهصـادي يهصـدر
 لا وأن جل المهاجرين من دول نامية فقوة تعاني اله لف في شتى مجالاتها .

أقـــر  العديـــد مـــن الهشـــريعا  عقوبـــا  رادعـــة وشـــديدة في مجـــال مكافحـــة جـــرائم الهجـــرة غـــو مـــع ذلـــك    
 ففـة لا تزيـد  الشرعية، خاصة فيما يهعلق بسلو  المهربن، في حن كاني العقوبا  المه ذة ضـد المهـاجرين

 5للمـادة  عن الحبس البسي  والغرامـة الم ففـة، بـل إن بعـض الـدول لم تقـرر لهـا عقوبـة علـى الإطـلاق اتباعـاً 
الــذي يحــث علــى عــدم الملاحقــة الجنائيــة للمهــاجر غــو الشــرعي  (1)مــن بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين

 م .باعهباره هدفاً لسلو  المهربن المجرً 
ة وقائيــــة المهعلقــــالهــــدابو ال وقائيــــة مهمثلــــة فيأخــــرى سياســــة عقابيــــة و لإلى  ــــول السياســــة الجنائيــــة  اونظــــر     

 ثهـاولبح  _جنائيـة معينـة ثـارآ المهـاجرين لههريـب الجنائيـة المسـؤولية قيـام علـى يترتـب_ بالخطورة الإجراميـة 

 المعفيـة والأعـذار للعقوبـة المشـددة الظـروك وتحديـد جانـب، مـن المـذكورة للجريمة المقررة تحديد العقوبة يجب

د في بعــض فـق في عمومهــا مـا ور مـن جانــب آخـر ، أمــا بشـأن الهـدابو الوقائيــة فإنهـا تها لهـ المقــررة العقوبـة مـن
وبروتوكوليهـا  ريمـة المنظمـةكافحـة الجالهشريعا  المقارنة المقررة في الدول المصدقة علـى اتفاقيـة الأمـم المهحـدة لم

 ررالمقـ الجـزاءا بهـلمقصـود وا ص في قوانينهـا علـى تنظـيم العقوبـة لجريمـة تهريـب المهـاجرينحيث عملي على الـن

 لمنــع الجريمـة وذلــك عــن  تثبـي مســؤوليه مــن علــى قاـائي لحكــم تنفيــذاً  الجنـائي القــانون في المجهمــع لمصـلحة

  . غوه قبل من أخرى مرة اارتكابه

                                         

لمكافحـة  الأمـم المهحـدة لاتفاقيـة الأمم المهحدة، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمـل -1
 15/11/2000بهـاريو  5a /res/55/2 رقـم  قرار الجمعية العامـة لممـم المتحـدةالجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

. 
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ة لا يسـههان طـورة بالغـخالهجـرة غـو الشـرعية مـن ويكهسي هذا الموضو  أهميـة بالغـة نظـرا لمـا تشـكل  
نا لبيـان ن ، لاـا ياـطر  الشـرعيبها تحديدا من الناحية الأمنية خاصة مع الهزايد الرهيب لأعـداد المهـاجرين غـو
عيلهــا لهجــرة ومــدى تفررة مــن اطبيعــة الجــزاء الجنــائي مــن خــلال بيــان السياســة العقابيــة والوقائيــة للــدول المهاــ

 في الأنظمة الدولية  اولة الحد منها . لأهم ما جاء
ء المصـدرة معـا  سـوافالا عن ذلك ، فقد أثـار  الهجـرة غـو الشـرعية جـدلا واسـعا في أوسـاط المجه
لهجرة ا المهعلقـة بـاقوانينهـ أو المسهقبلة لها من ناحية احترام وتطبيـق مبـادئ حقـوق الإنسـان مـن عدمـ  في سـن

صـة ، هم البحريـة خالى حـدودإل وإجراءا  إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أمام الأعداد الهائلة الـ  تصـ
 ما يطرح عدة تساالا  أهمها : 

هــاجر ر  سـلو  المرر بعـد  ـ_ مـا طبيعـة المصـلحة الجنائيـة ا ميــة مـن وراء ضـب  الجـزاء الجنـائي المقــ 
 أو المهرب ؟ 

 لشرعية؟ رة غو ا_ هل يمكن للجزاء الجنائي وبالأخص العقوبة، أن يكون كافيا للحد من الهج
  الشرعية؟ لهجرة غوى فاعلية السياسة الجنائية العقابية من قبل الدول المهاررة من ا_ ما مد

ا فكــرة مــن خلالهــ وســيهم طــرح هــذه المســائل بمــنهج تحليلــي لم هلــف النصــو  القانونيــة الــ  جــاء 
 اذ موقـف مـناـروري اتخـالبحث ، فالا عن الاعهماد على المنهج النقدي المقـارن ، فهـو " نقـدي " فمـن ال
ب سـهفيد مـن  ـار نن " لكـي مجمو  الحلول ال  حاولي أن تعاو هذه الظاهرة إيجابـا أو سـلبا ، وهـو " مقـار 

 ى . الآخرين مع الأخذ في الاعهبار دائما اخهلاك الظروك الموضوعية بن دولة وأخر 
ق هعلــــوالم,لأول اولعجابـــة علـــى مـــا ســـبق ، ســـننههج خطـــة ثنائيـــة تحـــوي فـــرعن أساســـين : الفـــر   

الهجـرة غـو  ئيـة في مواجهـة الوقالهـدابو، والفـر  الثـاني المعنـون با العقـاب في مجـال الهجـرة غـو الشـرعية بملامح
 على النحو الها  :الشرعية 

 الأول فرعال
 العقاب في مجال الهجرة غير الشرعيةملامح 

والــرد  الخــا  حــتى  فكــرة الــرد  العــامر  ببعــد أن كــان الغــر  مــن العقوبــة الانهقــام والهكفــو مــ   
والــدفا  1ة وصـلي لفكـرة الإصـلاح والههـذيب، إذ أصــبح للعقوبـة إثـر فهـور أفكــار السياسـة الجنائيـة الوضـعي

                                         

( 1835-1909اسع عشر وكان رائدها الطبيب الإيطـا  سـيزاري لمـبروزو )برز  طلائع المدرسة الوضعية في القرن اله - 1
من خلال كهاب  )الرجل المجرم( والذي نادى بأن يهحول الاههمام من مجرد دراسـة الفعـل الإجرامـي إلى دراسـة الإنسـان 

 ر الا ـاه البيويــوجيه بدايـة لظهـو وكانـي جهـوده هـذ ،المجـرم وتركيـز اههمـامهم حـول الهكـوين البيولـوجي لعنسـان المجـرم
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، كمـــا أن الوثـــائق والعهـــود الدوليـــة ومـــن خـــلال حقـــوق الإنســـان تهجـــ  نحـــو أنســـنة  1الاجهمـــاعي طـــابع  إنســـاني  
، 2010لسـنة  19غو أن المشر  الليي وفي سياسه  العقابية أفرط في العقاب من خلال القانون رقم  ،العقوبة 

فعاقب على أفعال أخرجها المشر  الدو  من حيز الهجر  لأسباب إنسانية وذلك بـإقراره نصـاً صـريحاً يعاقـب بـ  
ل هــذا القــانون، والــذي تراوحــي فيــ  المهــاجر غــو الشــرعي علــى فعــل الهجــرة الســرية "غــو القانونيــة " مــن خــلا

 . 2العقوبا  ما بن سلب الحرية والعقوبة المالية
 .3الهكميلية والعقوبا  الهبعية : العقوبا  الأصلية والعقوبا ةثلاث  العقوبة أنوا ف
 يحكم أن القاضي على ويجب وقدره للجريمة، المشر  علي  نص الذي الأساس الجزاء : منهاالأصلية فيقصد ب  

 حكمــ  في القاضــي عليهــا يــنص مــا لم ا كــوم عليــ  علــى تنفيــذها يمكــن لا بحيــث المــههم، إدانــة ثبــو  عنــد بــ 

 4العقاب. أغرا  لهحقيق الجرائم على مرتكي المفرو  الجزاء لأنها عليها الحكم اقهصار ويمكن صراحة،

والغرامـة  السـجن عقـوب  علـى الـنص تامني نجدها الجنائية الهشريعا  أقرتها ال  الأصلية العقوبا وبالنظر إلى  
  .5عند بيانها لأحكام جريمة تهريب المجرمن 

                                                                                       = 

في تفسو الجريمة. للمزيد انظر: حنان بشو الصويعي، علـم الإجـرام الإجهمـاعي، مطـابع الوحـدة العربيـة، الزاويـة، ليبيـا، 
 14. 

في جنــوة مركــز دراســا  الــدفا   1945يعهــبر فليبــو جراماتيكــا مــن ركــائز المدرســة الــدفا  الاجهمــاعي حيــث أنشــأ ســنة ـ  1
أنصـــار هـــذه المدرســـة الفقيـــ  مـــار  آنســـل الـــذي يـــرى أن الـــدفا  الاجهمـــاعي يهـــدك أولاً لترســـيو الإجهمـــاعي، ومـــن 

سياسة جنائية تكفل الوقاية من الجرائم وتههم بمعالجة المنحرفن و نح نحو عمل مـنظم "الهكييـف الاجهمـاعي". للمزيـد 
،   1995الطبعــة الأولى، دار الأنــيس، مصــرات ،  علــم الإجــرام والسياســة الجنائيــة،انظــر: محمــد معمــر الرازقــي، 

196. 
ـــة الدراســـا  العليـــا، - 2 ـــة(، رســـالة ماجســـهو، أكاديمي طـــارق خالـــد الإدريســـي، جريمـــة الهجـــرة غـــو الشـــرعية )دراســـة مقارن

 .64. 2011-2010طرابلس، ليبيا، 
، 1997القـاهرة،  للنشـر، العـاتق ، 2ط العـام، القسـم العقوبـات، قـانون شـرح الحـديثي، الـرزاق عبـد ف ـري  - 3

 386. 
 .414   .1982 بغداد، العقوبا ، دار السلام، قانون في العامة المبادئ الشاوي، سلطان الخلف، حسن علي -4
 م (يورو ألف ثلاثن مقدارها يبل  ال  والغرامة سنوا  خمس على تزيد لا مدة الحبس هي الأصلية العقوبة فرنسا ففي -ـ5

 سنوا  خمس على تزيد لا مدة الحبس ألمانيا وفي ،(الفرنسي اللجوء وحق الأجانب وإقامة دخول قانون من 622/1
 ال  وبالغرامة سنوا  ثلاث على تزيد لا لمدة الحبس هي إيطاليا وفي ،(الألماني الأجانب إقامة قانون من 92/1 م) والغرامة
 الجزائر وفي ،)الإيطا  القانون من 1 فقرة 12م) إيطاليا إلى إدخال  يهم ش ص كل عن يورو ألف عشر خمسة مقدارها يبل 
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إلى  الحاجـة دون مـن القـانون بحكم علي  ا كوم تلحق ال  العقوبا  تلك هي التبعية: العقوبات 
 الهبعية هي  العقوبا  و 1الأصلية  بالعقوبا  القاضي يصدره الذي الحكم في بالذا  عليها النص

   والمزايا. الحقوق بعض أولًا: الحرمان من -
 .الشرطة مراقبة ثانياً: -

 هي: تبعية كعقوبة علي  ا كوم منها يحرم ال  والمزايا فالحقوق     

 .بكون  : يهولاها كان ال  والخدما  الوفائف -1

  .الهمثيلية المجالس في منه باً  أو ناخباً   -2

  لها. مديراً  أو الشركا  إحدى أو البلدية أو الإدارية المجالس في عاواً   -3

  .وكيلاً  أو قيماً  أو وصياً   -4

  .الصحف إحدى لهحرير رئيساً  أو ناشراً  أو مالكاً   -5

 على الحكم صدور يوم من مسهمرة والمزايا عقوبة الحقوق بعض من الحرمان عقوبة نلاحظ أن هنا من     

 لا والمزايـا الحقـوق بعـض نمـ الحرمـان عقوبة أنكما  العقابية، المؤسسة من سبيل  إخلاء وحتى علي  ا كوم
 الصادر الحكم فإن أخرى ةوبعبار  السجن،  بها هي ا كوم الأصلية العقوبة تكن علي  ما لم ا كوم تلحق

 كــان إذا أمــا ،زايــاالحقــوق والم بعــض الحرمــان مــن فإنــ  يســههبع كــان هــو الســجن إذا الم هصــة ا كمــة مــن

 مـن فإنهـا الشـرطة لمراقبـة لنسـبةباو   ،المذكورة أعـلاه  والمزايا الحقوق بعض من الحرمان يسههبع لا فإن  الحبس

 تزييف ومثالها :الخارجي  أو اخليالدولة الد بأمن الجرائم الماسة في علي  ا كوم تلحق ال  الهبعية العقوبا 

 الرشـــوة، الرسميـــة، ا ـــررا  ويـــة أالحكوم الماليـــة الســـندا  أو الطوابـــع تزويـــر تقليـــدها، أو تزويرهـــا أو النقـــود

  .مشدد بظرك المقترن العمد القهل السرقة، الاخهلاس،

                                                                                       = 

 جزائري دينار ألف خمسمائة إلى ثلاثمائة من وبالغرامة سنوا  خمس إلى سنوا  ثلاث من الحبس هي الأصلية العقوبة فإن
 سنوا  ثلاث عن تقل ولا  سنوا  ثمان على تزيد لا مدة السجن فهي تركيا وفي ،(الجزائري العقوبا  قانون من 303 م)

 تقل لا ال  وبالغرامة سنوا  عشر على تزيد لا مدة السجن فهي الكويي في أما( التركي القانون من 79/1  م) وبالغرامة
 البشر في الا ار لمكافحة الكوي  القانون مشرو  من 3 م) كوي  دينار ألف عشرين على تزيد ولا دينار آلاك عشرة عن

 (.المهاجرين وتهريب
 السالبة العقوبا  بن الجمعب ملزم فالقاضي ، ملازمة أصلية عقوبة تعد الغرامة عقوبة بأن نلاحظ تقدم ما خلال من  

 على نصي عندما (الواو) العطف حرك أعلاه المذكورة القوانن لاسه دام وذلك الغرامة وعقوبة (الحبس أو السجن) للحرية
 . الغرامة وعقوبة للحرية السالبة العقوبا 

 .433الشاوي، مرجع سبق ذكره،   وسلطان الخلف حسن عليـ  1
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 أن تـنص يجـب وإنمـا القـانون، بقـوة عليـ  ا كـوم تلحـق لا ال  العقوبا  تلك هي1 يليةالتكم العقوبات 

 مــع تهشــاب  الهكميليــةالعقوبــا   أن نلاحــظ لــذلك 2 الأصــلية للعقوبــة المهاــمن حكمهــا في صــراحة ا كمــة عليهــا

 العقوبا  إن حيث من أصلية، و هلفان لعقوبة تابعة تكون وإنما بمفردها تأتي لا منهمالا ك أن في الهبعية العقوبا 

 فإنهـا الهكميليـة العقوبـا  أمـا الحكـم، عليهـا في القاضـي نـص إلى حاجـة دون من قانوناً  علي  ا كوم تلحق الهبعية

  بعض القوانن:  في عليها عموماً  المنصو  الهكميلية والعقوبا  .الحكم في القاضي قبل من عليها النص تسهلزم
  .والمزايا الحقوق بعض من الحرمان أولًا:
            .المصادرة  ثانياً:

نيهمـا للحريـة ، وثا السالبة بناء على ذلك سيهم الهطرق لهذه الجزئية من خلال فقرتن: أولاهما العقوبا 
 المالية على النحو الها  : العقوبا 

:    تعد عقوبة سـلب الحريـة مـن العقوبـا  الأصـلية الـواردة  العقوبات السالبة للحريةالفقرة الأولى / 
مـــن 17في قــانون العقوبـــا  الليــي، حيـــث إنــ  مـــن المعـــروك أن العقوبــا  تنقســـم إلى نــوعن وفقـــاً لــنص المـــادة 

قـانون العقوبـا  بنوعيهـا علـى سـبيل البـا  تبعيـة، وقـد حـدد وهـي عقوبـا  أصـلية وعقو ،  3قانون العقوبا 

                                         

 مجموعة الجريمة لهذه خصصي فإنها المهاجرين تهريب جريمة أحكام تنظيم على عملي ال  الجنائية للهشريعا  بالنسبة ــ 1
 : وهي المذكورة للجريمة الهكميلية العقوبا  على الفرنسي المشر  نص فقد الهكميلية، العقوبا  من
 . سنوا  خمس لمدة الإقامة من المنع -1
 . لجريمةا ارتكاب إلى العودة حالة في المدة هذه ومااعفة سنوا  خمس لمدة القيادة رخصة سحب -2
 أو المؤقهة الخدما  بهوصيل القيام تخول  وال  للش ص الممنوحة الإدارية للرخص مؤقهة أو نهائية بصورة السحب -3

 . الدائمة
 في صرفي ال  بالمصاريف ذلكك ويحكم جواً  أو بحراً  أو براً  الأش ا  نقل في كوسيلة المسه دمة الأشياء مصادرة -4

 . المصادرة حكم تنفيذ
 الأفعال لارتكاب كوسيلة سه دميا ال  والاجهماعية المهنية النشاطا  وتلك العامة الوفيفة لاارسة من الفاعل منع -5

 حالة في يورو (30000) قدرها وغرامة سنهن لمدة بالحبس ويعاقب سنوا ، خمس لمدة قانوناً  عليها المنصو 
 . منع  من الرغم على أعلاه المذكورة النشاطا  لاارسة
 . قانوناً  بها المسموح  الحالا في طرده ويهم سنوا  عشر لمدة الفرنسية الأراضي في الإقامة من الفاعل يحظر

 .144 ، 2002  بغداد، ، 1ط العام، القسم العقوبات، قانون شرح في البسيطمحمود،  خليل ضاري -
، إعــداد مـراد محمــود الرعــوبي، منشـورا  المركــز القــومي 2005قــانون العقوبـا  الليــي والهشــريعا  المكملـة لــ  حــتى سـنة ـ  3

ا  مــن قــانون العقوبــ 17تــنص المــادة حيــث .2006للدراســا  القانونيــة وبحــوث حقــوق الإنســان، الطبعــة الأولى، 
الليــي علــى أنــ  )العقوبــا  نوعــان أصــلية وتبعيــة، والأصــلية هــي الإعــدام، الســجن المؤبــد، الســجن، الحــبس، الغرامــة.. 
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الحصر الأمر الذي لا مجال مع  الحكم بغوها ،وذلك تطبيقاً لمبدأ )لا جريمة ولا عقوبة إلا بـنص( المقـرر بموجـب 
 .1حكم المادة الأولى من القانون المذكور

العقوبـا  في تقريـر العقوبـا  الـ  نـص عليهـا  وبذلك فإن المشر  الليي لم  رج عن سياق ما ورد في قانون     
في قـانون الهجــرة غــو الشــرعية الــ  منهــا العقوبــا  الســالبة للحريــة وهــي الأنــوا  الثلاثــة الــواردة بقــانون العقوبــا  

،والعقوبا  السالبة 2( والمهعلقة بهعريف السجن المؤبد والسجن والحبس 22و 21، 20العام من خلال المواد )
لم تخــرج عـن ذلــك، لنجــدها بـدأ  بعقوبــة الحــبس للمهــاجر   2010لســنة  19اردة في القــانون رقـم للحريـة الــو 

غـو الشــرعي إذا مـا دخــل أراضـي ليبيــا أو أقـام بهــا دون إذن أو تصـريح مــن الجهـا  الم هصــة، بقصـد الاســهقرار 
خاــاع  إولفــظ الحــبس هنــا جــاء دون تحديـد الحــد الأد  لاــا يعــي  (،3فيهـا أو العبــور عــن طريقهــا لدولــة أخـرى 

شـهر عقوبا ، بحيث لا تزيد العقوبة على ثلاث سـنوا  ولا تقـل بـأي حـال مـن الأحـوال عـن  22لنص المادة 
 . باعهبارها جنحة

 كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمـرتكي أحـد الأفعـال المعهـبرة هجـرة غـو  
شــرعية، وتكــون هــذه الأفعــال قــد ارتكبــي بصــورة فرديــة أو بصــورة مــن صــور الاشــترا  "مســاعدة، تحــريض، 

                                                                                       = 

والهبعيــة هــي الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة، الحرمــان مــن مزاولــة المهــن أو الأعمــال الفنيــة، فقــدان الأهليــة القانونيــة، نشــر 
 الحكم بالإدانة(.

، رســالة ماجســهو سياســة المشــرع الليبــي فــي مكافحــة جــرائم المخــدرات والمــؤثرات العقليــةمحمــد بشــو الشــيباتي، ـ  1
 128،   2005منشورة، الطبعة الأولى، أكاديمية الدراسا  العليا،  جنزور، طرابلس، 

كــوم عليــ  في أحــد الأمــاكن مــن قــانون العقوبــا  الليــي علــى أنــ  )عقوبــة الســجن المؤبــد هــي وضــع ا  20تــنص المــادة ـ  2
علـى أن )عقوبـة السـجن  21المعدة لذلك وتشغيل  مدى الحياة في الأعمال ال  تعينها لوائح السجون(، وتنص المـادة 

هي وضع ا كـوم عليـ  في سـجن وتشـغيل  في الأعمـال الـ  تعينهـا لـوائح السـجون ويجـب ألا تقـل عقوبـة السـجن عـن 
عـن الحـبس  22عشرة سنة إلا في الأحوال ال  ينص عليهـا القـانون(، وتـنص المـادة ثلاث سنوا  وألا تزيد عن خمس 

على أن  )عقوبة الحبس هي وضع ا كوم علي  في أحد السجون المركزية أو ا ليـة المـدة ا كـوم  بهـا عليـ  ولا يجـوز أ ن 
د علــى ثــلاث ســـنوا  إلا في تقــل هــذه المــدة بــأي حــال مــن الأحــوال عــن أربـــع وعشــرين ســاعة كمــا لا يجــوز أن تزيــ

 الأحوال الخاصة المنصو  عليها قانوناً(.

ينـاير  28( بشأن مكافحة الهجرة غو المشروعة، صـدر في سـر  بهـاريو 2010و.ر ) 1378لسنة  19لقانون رقم ا - 3
 6.المادة 15/6/2010، السنة العاشرة، بهاريو 10منشور بالجريدة الرسمية، العدد  2010سنة 
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اتفاق"، أما إذا ثبي أن الجاني عند ارتكاب  للجريمة ينهمي إلى عصابة منظمـة لههريـب المهـاجرين فـإن المسـألة 
قوبــة الســجن مــدة لا تقــل عـــن تكــون  هلفــة مــن حيــث العقوبــة، لهنهقــل مــن الجنحـــة إلى الجنايــة وتكــون الع

، كمـا شـدد المشـر  2 العقوبـة شـددوفرك الهشديد هنا يعهبر مـن الظـروك الموضـوعية الـ  بهـا ت، 1خمس سنوا 
من هذا القـانون الـ  نصـي علـى أنـ : )يعاقـب بالسـجن وغرامـة لا تقـل عـن  5في حالة أخرى من خلال المادة 

ر إذا نــهج عــن نقــل الأشــ ا  المهــاجرين غــو الشــرعين إلى عشــرين ألــف دينــار ولا تزيــد عــل خمســن ألــف دينــا
 . 3الداخل أو الخارج عاهة مسهديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على النقل حدوث الوفاة(

وهنــا المشــر  اعهــبر النهيجــة الناشـــئة عــن فعــل النقــل فـــرك تشــديد، وهــو مــا يجعـــل هــذا الســلو  مــن الجـــرائم    
،وهــي مـن الحــالا  الــ  يجـب ألا تقــع فيهــا النهيجـة المشــددة بــإرادة الجـاني، لأنــ  خلافــاً لــذلك  المشـددة بالنهيجــة

الــواردة بقــانون العقوبــا  العــام والــ  تعاقــب علــى   4ســيكون الجــاني مســئولًا عــن نمــوذج قــانوني آخــر مــن الجــرائم
 19مـن القـانون رقـم  5خـلال المـادة الارب والإيذاء أو القهل العمـد، وبالهـا  لا يحـول دون معاقبـة الجـاني مـن 

السالف ذكرها، إلا انقطا  علاقة السببية بن سلو  الجاني وحدوث النهيجة المشـددة، أمـا ماعـدا  2010لسنة 
ذلــك فــإن العقوبــة قائمــة، بغــض النظــر عــن القصــد المهكــون لــدى الناقــل ســواء كانــي قصــداً أو إهمــالًا، بمعــو أن 

يعاقب فيها الش ص اسـهناداً  هي مسئولية موضوعية أو مادية وهي الحالة ال المسئولية ومن خلال هذا النص 
إلى مجـرد تــوافر العلاقــة الســببية، ولــذا فــإن المســئولية تحــدد في هــذه الحالــة بــأن ينســب إلى الجــاني النهيجــة علــى 

 . 5أساس توافر علاقة السببية 

                                         

 .2010لسنة  19من القانون رقم  4/2المادة  -1
ومثال الظروك المشـددة الـواردة في القـانون النمـوذجي : انههـاز الجـاني حالـة اسهاـعاك المهـاجر أو ارتهانـ  بصـفة خاصـة  -2

للحصــول علــى منفغــة ماليــة أو غوهــا ، إذا انطــوى الجــرم علــى فــروك اســههبعي معاملــة أولئــك المهــاجرين معاملــة لا 
ة ، بمــا في ذلــك لغــر  اســهغلالهم ، إذا ارتكــب الجــاني الجــرائم نفســها أو جــرائم شــبيهة مــن قبــل ، إذا ينــة أو مهانسـاني

اسه دم الجاني الم درا  أو الأدوية أو الأسلحة في ارتكاب الجريمة ، إذا اشهملي الجريمـة عـددا كبـوا مـن المهـاجرين ، 
كمعــاون أو مشــار  في الســلو  الإجرامــي أو كــان المهــاجر امــرأة إذا كــان المهــاجر المهــرب طفــلا أو اســه دم  الجــاني  

 حاملا أو صحب إعاقة ذهنية أو جسدية  
مـن قـانون العقوبـا  والـ  تـنص علـى أنـ : )إذا علـق القـانون  66يمكن إخاا  هذا النص للقواعد العامة الـواردة بالمـادة  -3

يمــة ا قــق فيهــا الشــرط ولــو لم يقصــد الحــادث الــذي  العقــاب علــى جريمــة تحقــق شــرط كــان الفاعــل مســئولاً علــى الجر 
 يهوقف الشرط علي (.

 .368محمد رماان بارة، مرجع سابق،   -4

 365محمد رماان بارة، مرجع سابق،  - 5
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مـن يمهنـع عمـداً عـن اتخـاذ إجـراء لاـا يسـهوجب  كما تقرر العقوبة بـالحبس الـذي لا تقـل مدتـ  عـن سـنة لكـل     
،وهـذا  1علي  قانوناً في الجرائم المنصو  عليها في هـذا القـانون فـور إبلاغـ  عنهـا أو اطلاعـ  عليهـا بحكـم وفيفهـ 

الــنص موجــ  إلى مــأموري الاــب  القاــائي خاصــة أنــ  قــد لــوحظ في الآونــة الأخــوة تــورط عــدد مــنهم في القيــام 
 7/2لمســاعدة فيهــا بهــوفو الحمايــة للمهــربن، وتفاديــاً لعفــلا  مــن العقــاب فقــد نصــي المــادة بأعمــال الهجــرة وا
على العقاب في صورة الإهمال والهقصو في اتخاذ الإجراءا  القانونيـة اللازمـة حيـال الواقعـة  19من القانون رقم 

غــو أن العقوبــة في هــذه الحالــة لم  المبلــ  عنهــا أو المطلــع عليهــا بحكــم الوفيفــة مــن قبــل مــأمور الاــب  القاــائي،
 . 2تكن سالبة للحرية وإنما تمثلي في الغرامة فق  

ثمـة قلـق  ـاه بعـض   إلا أنـ 3وبالرغم من وجود الاتفاقيا  الدولية بشأن حماية المهاجر عند اعتراض  في البحـر   
المشاكل ـ على سبيل المثال عدم تقييم كل مهاجر بمفرده على حدة لاا يـؤدي في كثـو مـن الأحيـان إلى احهجـاز 
وطـــرد مجموعـــا  دون مراعـــاة الإجـــراءا  القانونيـــة، ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن ســـوء معاملـــة، كمـــا كانـــي هنـــا  

لن عــن الههريــب والا ــار غــو المشــرو  الأمــر الــذي بــن الأشــ ا  المســئو و صــعوبا  في الهمييــز بــن المهــاجرين 
 .4يسبب خلق أزمة إنسانية  اه المهاجرين 

ــالعقوبــة الماليــة :  الفقــرة الثانيــة /  لغرامــة ســوى عقوبــة ا ا  الماليــةلم يــرد في هــذا القــانون مــن العقوب
فع : )إلـزام ا كـوم عليـ  أن يـدبأنهـامـن قـانون العقوبـا  الليـي  26ال  عرفها المشر  الليي من خلال المـادة 

بـــأي حـــال مــــن  ائـــة درهــــمإلى خزانـــة الدولـــة المبلــــ  المقـــدر في الحكـــم ولا يجــــوز أن يـــنقص هـــذا المبلــــ  عـــن م
 الأحوال(.

                                         
 .2010لسنة  19من القانون رقم  7/1المادة-ـ 1

 . 2010لسنة  19من القانون رقم  7/2المادة- 2
 من أهم هذه الاتفاقيا  : -3
ــة،  -أ ــبر الوطنيـــ ــة عــ ــة المنظمــ ــة الجريمــ ــدة لمكافحــ ــم المهحــ ــة الأمــ ــدة: اتفاقيــ ــم المهحــ  رقـــــممــــم المتحــــدة العامــــة لم قــــرار الجمعيــــةالأمــ

 a/res/55/25 15/11/2000بهاريو  . 
ريمــة الجلمهحــدة لمكافحــة ايــة الأمــم الأمــم المهحــدة: بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين عــن طريــق الــبر والبحــر والجــو المكمــل لاتفاق -ب

 .  15/11/2000بهاريو  a /res/55/25 رقم  قرار الجمعية العامة لممم المتحدةالمنظمة عبر الوطنية، 
لجريمــة االمهحــدة لمكافحـة  قيــة الأمـمالأمـم المهحـدة : بروتوكــول مكافحـة تهريــب المهـاجرين عـن طريــق الـبر والبحــر والجـو المكمـل لاتفا -ج

 . 15/11/2000بهاريو  a /res/55/25 العامة للأمم المهحدة رقم  المنظمة عبر الوطنية ، قرار الجمعية
مــن جـدول الأعمــال للجمعيــة  3، خــورخي بوسـهامن ، البنــد تقريـر المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان والمهــاجرين-4

 .15،  2008العامة، 
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لهصــــل إلى  19/1020وقــــد شــــدد المشــــر  في هــــذه العقوبــــة بــــأن زاد مــــن قيمههــــا في القــــانون رقــــم 
يبهم إلى عنــد تهــر  الأشــ ا  "المهــاجرين غــو الشــرعين" خمســن ألــف دينــار مــع الســجن إذا نــهج عــن نقــل

 لوفاة.اعل حدوث الداخل أو الخارج عاهة مسهديمة، وتكون ذا  الغرامة والسجن إذا ترتب على الف
وكانـي الغرامـة الـ  لا تقــل عـن خمسـة آلاك دينـار ولا تزيــد عـن عشـرة آلاك دينـار لكــل مـن قـام بقصــد    

منفعـة ماديـة أو غـو ماديـة، مباشـرة أو غـو مباشـرة، بـأن يرتكـب أحـد الأفعـال الحصول لنفس  أو لغـوه علـى 
وتزداد قيمة الغرامة لهصـل إلى خمسـة  ،من هذا القانون1المعهبرة من أعمال الهجرة غو الشرعية والواردة بالمادة 

عصــابة منظمــة عشــر ألــف دينــار كحــد أد  ولا تزيــد علــى ثلاثــن ألــف دينــار إذا ثبــي أن الجــاني ينهمــي إلى 
لههريب المهاجرين، وتااعف العقوبة إذا كان الجاني لان عهد إليـ  بالعمـل في حراسـة المنافـذ أو نقـاط العبـور 

 أو الموانن أو الحدود بصفة مباشرة أو غو مباشرة أو بمراقبهها. 
ابة منظمـــة اني إلى عصـــونلاحــظ هنـــا أن المشـــر  قـــد اشـــترط في تطبيـــق أحكـــام هـــذه المـــادة أن ينهمـــي  الجـــ   

شـاطها الـذي نلنظـر عـن الههريب المهاجرين، وكان الأحرى ب  أن يكـون انهمـاء الجـاني إلى أي عصـابة بغـض 
نـا هشـديد العقوبـة برة في تتمارس  ، سواء تهريب المهاجرين أو الم درا  أو أي نشـاط إجرامـي آخـر؛ لأن العـ

لى لجـاني ينهمـي إاإذا كـان في صـورة مطلقـة ) هو الانهماء للعصابة والهنظيم وليس لنـو  النشـاط ليكـون الـنص
 مــا الحــد الأد قوبــة.  أعصـابة منظمــة( حــتى تكـون الشــمولية في الهجــر  وعـدم الإفــلا  مــن الهشـديد في الع

عـن  الـ  لا تزيـد ي الغرامـةالمهـاجر غـو الشـرعي، وهـ  ففـة نسـبيا لصـا من الغرامة في هـذا القـانون فكانـي 
  2 حوال.درهم بأي حال من الأ 100عقوبا  عن  26اً لنص المادة ألف دينار، ولا تقل وفق

وأضـاك المشــر  مــن خــلال هــذا القــانون واقعــة قانونيـة خــرج بهــا عــن القواعــد العامــة فيمــا يهعلــق      
)الجــرائم المهعــددة عــن فعــل واحــد  76بالعقوبــا  وتعــدد الجــرائم الــواردة بقــانون العقوبــا  تحــي نــص المــادة 

تبطـــة( الـــ  تـــنص علـــى أنـــ  : )إذا كـــون الفعـــل الواحـــد جـــرائم مهعـــددة وجـــب اعهبـــار الجريمـــة الـــ  والجـــرائم المر 
عقوبههــا أشــد والحكــم بعقوبههــا دون غوهــا، وإذا ارتكبــي عــدة جــرائم لغــر  واحــد وكانــي مرتبطــة ببعاــها 

لـك الجـرائم إلى حـد بحيث لا تقبل الهجزئة وجب اعهبارها كلها جريمة واحدة والحكـم بالعقوبـة المقـررة لأشـد ت
والـ  جـاء فيهـا: )إذا ارتكبــي  19/2010مـن القــانون  9المـادة  أحكـام ، وقـد خـالف هـذا الــنص2الثلـث(

                                         
 .2010لسنة  19من القانون رقم  4المادة- 1
مــن بروتوكـول مكافحــة تهريـب المهــاجرين مـن الـدول الأطــراك اعهمـاد مــا يلـزم مــن تـدابو تشــريعية أو  6مــن المـادة  3تقهاـي الفقـرة  - 2

ــاجرين إذا كانــــي: ــرائم تهريــــب المهــ ــة في جــ ــددة للعقوبــ ــاً مشــ ــار أيِّ فــــروك فروفــ ــدابو أخــــرى لاعهبــ ــرِّ  تــ ــرجمح أن تعــ ــر، أو ي ــ ــرِّ  لل طــ تعــ
،وتشـمل الأمثلـة عـن معاملة المهاجرين فيها معاملة لاإنسانية أو مهينة لأغـرا  منهاـ اسـهغلالهم ـالمهاجرين المعنين لل طر، حياة أو سلامة
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عــدة جــرائم مهباينــة عوقــب الفاعــل عــن كــل جريمــة علــى حــدة، ولــو تــوافر  فيهــا أحكــام الارتبــاط المنصــو  
 عليها في قانون العقوبا ( وهذه  الفة صريحة للقواعد العامة. 

 يمــة الهجــرة غــولجنــاة في جر لــرد  اعلــى ســبيل المثــال المشــر  المغــربي  وفي القــانون المقــارن ، فقــد نظــم  
ن منهــا مــا بطية ،كــاضــالشــرعية ،  أحكامــاً خاصــة للعقوبــا  فــنلاحظ أن العقوبــا ، جنائيــة أو جنحيــة أو 

صــفة سـهيل للهجـرة بيم والهلهنظـهـو أصـلي ومنهـا مــا هـو إضـافي. وبـالنظر لجريمــة الهجـرة غـو الشـرعية وجريمــة ا
 سرية فقد عاقب المشر  المغربي بعقوبا  أصلية وإضافية على النحو الآتي ذكره:

-03انون قـمـن  52و 51و 50حيث ن  المشرع المغربي على عقوبـات أصـلية مـن خـلال المـواد 
 .وتختلف هُه العقوبات باختلاف الفع  المرتكب ومدى خطورته 02
شــهر وغرامـــة شــهر وســـهة أ بس  تــتراوح بـــنالحـــمســههدفن بـــالهجرة غــو الشـــرعية عقوبــة إذ أقــر بالنســـبة لل   

ن بأحكــام القــانو  درهــم أو بإحــدى هــاتن العقــوبهن، طبعــاً دون الإخــلال 10.000و 3000تــتراوح بــن 
 اءاســهعمال  أثنــكلقـانون،  االجنـائي إذا مــا ثبـي ارتكــاب المرشـح لإحــدى الجــرائم المعاقـب عليهــا بمقهاـي هــذا 

 سم.ااجهيازه لأحد المراكز الحدودية وثيقة سفر مزورة أو تأشوة مزورة أو انهحال 
أشـهر وثـلاث  6اوح بـن بس تـتر الحـأما بالنسبة للمنظمـن والمسـهلن للهجـرة بصـفة سـرية، فقـد أقـر عقوبـة   

ر بــــن  الاخهيـــاألــــف  درهـــم، ولم يمـــنح للقاضـــي الحـــق في 500ألـــف درهـــم إلى  50ســـنوا  وبالغرامـــة مـــن 
 العقوبة الحبسية والمالية نظراً لخطورة هذه الأفعال. 

 ن لهـا ويسـهرونأو ينهمـو  وقد تشدد المشر  بالنسبة للأش ا  الـذين ياـطلعون بمهـام قياديـة لقـوة عموميـة  
رى، وســيلة نقــل أخــ ي أو أيــةعلــى المراقبــة، أو إذا مــا كــان مــن المســه دمن بالنقــل الــبري أو الجــوي أو البحــر 

 ك بعقوبــة خاصــةرية، وذلــاســهغلال هــذه المهمــة المنوطــة بــ  وقــدم العــون أو المســاعدة للهجــرة بصــفة ســوقــام ب
لقاضــي ســلطة ادرهــم، دون أن يمــنح  500000إلى  50000ســنوا  وغرامــة بــن  5تــتراوح بــن ســنهن و

 الاخهيار بن العقوبة الحبسية والمالية.

                                                                                       = 

ارتبـاـط الجريمــة بجــرائم أخــرى ـــ اســهغلال طفــل أو خيانــة الأمانــة أو اســهغلال الســلطةالمثــال لا الحصــر( مــا يلــي: الظــروك المشــددة )علــى ســبيل
ن، على سبيل المثال، إجباـر المهاـجرين علـى حمـل  ـدرا  أثناـء عمليـة تهـريبهم ـ فـروك تهريـب المهاـجرين، كـأن تكـون مثل تهريب الم درا : فيمك

 وية جداً درجة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو الجفاك أو الازدحام في القارب أو الحافلة أو السيارة شديدة، أو أن تكون الهيارا  البحرية ق
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نـص مـن خــلال  ر  المغـربيللأشـ ا  المعنـوين فـإن المشــ هـذا بالنسـبة للأشـ ا  الطبيعيـن ،أمــا بالنسـبة   
قبــل شــ ص  ا القــانون مـنمــن القـانون المــذكور علــى أنـ  مــتى ارتكبــي الأفعـال المجرمــة بموجـب هــذ 54المـادة 

 ومليون درهم. 10000معنوي فإن العقوبة تكون الغرامة ال  تتراوح بن 
ر علــى نفقــة ق القــرابكيفيــة صــريحة، وتعليــ نشــر مقتطفــات مــن قــرار الإدانــة بــثلاث جرائــد تحــددها -

 الشخ  المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها.
هــة ، ســواء في مواجافيةالعقوبــة الإضــخــول ا كمــة إمكانيــة الحكــم بهــذه  55فالمشــر  مــن خــلال المــادة     

بقــــى صــــرف ، ويتالشــــ ص الطبيعــــي المــــدان أو الشــــ ص المعنــــوي، وذلــــك بقصــــد الهشــــهو بالجــــاني وتشــــنيع 
  حف الثلاثـة الـعيـن الصـللمحكمة الحق في تقرير ما إذا كان سيهم نشر الحكم برمه  أو جزء منـ  فقـ ، وت
يمكـن أن  بي المـدة الـ ر  المغـر يهم فيها النشر، وكذلك الأماكن ال  يمكن أن يعلـق بهـا الحكـم، ولم يحـدد المشـ

الحكـم في جميـع الأحـوال لا  مـن ق.ج نجـد أن تعليـق 48ادة يظل فيها الحكم معلقاً، إلا أن  بالرجو  إلى المـ
 .ص المدانيمكن أن يهجاوز شهراً واحداً وأن مصاريف الهعليق والنشر تكون على عاتق الش 

بخـلاك بعـض الهشـريعا  الأوروبيـة الـ  أفـرد  مقهاـيا  خاصـة لأقـارب المهـاجر السـري وذويـ  لاـن و -
ذه الهشريعا  إلى حد إعفاء هـؤلاء مـن المسـئولية في حالـة يعيشون برفقه  بشكل دائم، حيث ذهبي ه

لم  ـص مثـل هـذه  02-03مساعدت  على الهجرة غو الشرعية، فـإن المشـر  المغـربي مـن خـلال قـانون 
غالبـــاً مـــا يـــدفع بـــذوي المهـــاجر  إلخ ،الفئـــا  بمقهاـــيا  لااثلـــة، فعامـــل  القرابـــة والـــرواب  العائليـــة......

الهجـــرة الســـرية وتســـهيل خروجـــ  مـــن المغـــرب، بـــل في بعـــض الأحيـــان تنظـــيم الســـري إلى تشـــجيع  علـــى 
الخطة ال  سيهم فيهـا مسـاعدة المرشـح علـى الهجـرة بصـفة سـرية، وهـو الأمـر الـذي تكـرر كثـواً با كمـة 
الابهدائية بهطوان ، حيث غالبـاً مـا يـهم ضـب  المرشـح وهـو  هفـي علـى مـتن سـيارة أحـد الأقـارب الـذين 

مســـاعدت  علـــى الهجـــرة إلى الاـــفة الأخـــرى، إمـــا بـــدافع الشـــفقة أو بـــدافع الأمـــل في تحســـن يرغبـــون في 
وضعيه ، وفي بعض الحالا  دون مقابل مادي، فيفاجأ بمهابعه  بجنحة الهنظـيم وتسـهيل خـروج شـ ص 
مــن المغــرب بصــفة ســرية ويهــابع في حــال اعهقالــ  ويــدان بعقوبــة حــبس نافــذة وغرامــة ماليــة باهظــة ويــهم 

راح  ويــدان ســدرة ســيارت ، أمــا المســههدك فيهــابع مــن أجــل الهجــرة غــو الشــرعية في حــال إطــلاق مصــا
فــإن ا كمــة إذا مــا تبــن لهــا بعــد انههــاء  ،وعمومــاً ، قوفــة الهنفيــذ وغرامــة ماليــة بســيطةعقوبــة حــبس مو ب

نســـبة لخطـــورة الأفعـــال المرافعـــة في القاـــية المطروحـــة عليهـــا أن الجـــزاء المقـــرر للجريمـــة في القـــانون قـــاسَ بال
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المرتكبــة أو بالنســبة لدرجــة إجــرام المــههم ، فإنهــا تســهطيع أن تمهعــ  بظــروك اله فيــف إلا إذا وجــد نــص 
 . 1قانوني يمنع ذلك

كمـا يجـوز لهــا في حالـة الحكــم بعقوبـة الحــبس أو الغرامـة، إذا لم يكــن قـد ســبق الحكـم علــى المـههم بــالحبس     
 . 2ر بإيقاك تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلكمن أجل جناية أو جنحة، أن تأم

ي فـــرك  أنعهـــبر  مـــن المعلـــوم أن فـــروك الهشـــديد تـــرد في القـــانون علـــى ســـبيل الحصـــر، ولا يمكـــن أنو -
 كظرك مشدد ما لم ينص القانون على ذلك.

ة رية دون جريمــســنــص علــى مجموعــة مــن فــروك الهشــديد لجريمــة الهنظــيم للهجــرة بصــفة  02-03وقــانون   
 الهجرة غو الشرعية، ويمكن حصر هذه الظروك في:

عهيــاد قصــد بالااعهيـاد تنظــيم وتســهيل دخـول أو خــروج أشــ ا  مـن أو إلى المغــرب بصــفة سـرية، وي -1
   الــ  يجــب أند المــراولم يحــدد المشــر  المغــربي عــد هنــا تكــرر فعــل الهنظــيم والهســهيل أكثــر مــن مــرة،

لهقديريـــة في لســلطة اايهكــرر فيهــا الفعــل حــتى يمكـــن القــول بهــوافر الاعهيــاد، وعمومـــاً فــإن للمحكمــة 
 العقوبة. لرفع منتقدير توافر هذا الظرك المشدد، وبالها  تغيو وصف الجريمة إلى جناية وا

ب أو إليـ  ن المغـر ملهنظيم والهسهيل لدخول أو خروج أش ا  الاتفاق المسبق على ارتكاب أفعال ا -2
لهنظـــيم أفعــال ابصــفة ســرية، ويقهاــي هــذا الظـــرك تعــدد الأشــ ا  واتفــاقهم المســـبق علــى القيــام ب
ة، أمـــا لى جنايـــوالهســـهيل للهجـــرة بصـــفة ســـرية للأشـــ ا ، ومـــتى تـــوافر ذلـــك يهغـــو وصـــف الجريمـــة إ

رة هم أحكــام الفقــطبــق علــيلــذين يهولــون مهمــة قياديــة فيهــا، فهنبالنســبة لراســاء العصــابة أو المســوين ا
 من ق.ج.  294الثانية من الفصل 

ة عجـــز صــفة ســريبإذا مــا نــهج عــن نقــل الأشـــ ا  المــنظم دخــولهم إلى الــتراب المغـــربي أو خــروجهم  -3
 دائم لأحدهم فوصف الجريمة يهغو إلى جناية. 

فـع إن العقوبـة تر هدفن فـة سـرية إلى وفـاة أحـد المسـهإذا ما أد  أفعال الهنظيم والهسهيل للهجرة بصـف -4
 للسجن المؤبد.

هــذا بالنســبة لظــروك الهشــديد، أمــا بالنســبة لحالــة العــود فــب لاك المقهاــيا  الزجريــة المهعلقــة      
علـى أنـ  يوجـد كـل محكـوم عليـ   49بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ال  نص المشر  مـن خلالهـا في المـادة 

                                         

 القانون الجنائي المغربي.من  146الفصل  -1
 من القانون الجنائي المغربي. 55الفصل -2
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خــلال مــدة خمــس ســنوا   48إلى  42عــود إذا مــا ارتكــب أحــد الأفعــال المشــار إليهــا في المــواد في حالــة ال
لقــوة الشــيء المقهاــى بــ  مــن أجــل أفعــال لااثلــة، فإنــ  في القســم  االهاليــة لهــاريو صــدور حكــم ضــده مكهســب

مـاً فـإن حالـة العـود الثاني المهعلق بالمقهايا  الزجرية المهعلقة بالهجرة غـو الشـرعية لم يـنص علـى ذلـك، وعمو 
خاصــة في  الا تعــدو أن تكــون ســوى أحــد فــروك الهشــديد الش صــية الــ  أفــرد لهــا القــانون الجنــائي أحكامــ

 . 1من  159و 157و 156و 155المواد 

لعلــه مــن المفيــد فــي هــُا المقــام الإشــارة إلــى مضــامين التشــريع الفرنســي فــي هــُا الشــأن ، حيــث  -
أهــم القواعــد القانونيــة المعهمـدة في مســألة الهجــرة الســرية بفرنسـا، وهــو مؤلــف مــن  1945 تضـمن تشــريع

أربعـــن فصـــلًا مهاـــمنة تســـعة أبـــواب وتهـــم ماـــامينها شـــروط دخـــول وإقامـــة الأجانـــب بفرنســـا، وأصـــناك 
ى الأجانــب الم ــول لهــم الإقامــة، والعقوبــا  الخاصــة بــالمقيمن غــو الشــرعين، وكــذلك المســاعدين لهــم علــ

هذه الإقامة غو الشرعية ثم بعض المقهايا  الأخرى الخاصـة بقواعـد الهجمـع العـائلي وإجـراءا  البـي في 
  2طلبا  اللجوء السياسي

كــل شــ ص غــو   9451ويـنص الفصــل الأول مــن القــرار علــى كونــ  يعهــبر أجنبيــاً في تطبيــق مقهاــيا  قــرار    
لاعهبــــار خــــذ بعــــن ايكــــن حــــاملًا لأيــــة جنســــية، مــــع الأحامــــل للجنســــية الفرنســــية، أيــــاً كانــــي جنســــيه  أو لم 

 الوضعيا  الخاصة في هذا الموضو .
لوثـــائق افرنســـي علـــى ويـــنص الفصـــل الخـــامس مـــن القـــرار علـــى ضـــرورة تـــوفر الأجنـــي المــــرشح دخـــول الـــتراب ال  

 شــوة، وبموجــبأنظــام الهلاللازمــة، بمــا في ذلــك جــواز الســفر والهأشــوة فيمــا إذا كــان مــن مــواطي دولــة خاضــعة 
طيـــة مصـــاريف صـــار لزامـــاً علـــى الأجانـــب كـــذلك تـــوفو ضـــمانا  ماليـــة كافيـــة لهغ 1982مــــاي  27مرســـوم 

ن هــــذه لم يعــــف مــــعــــودتهم إلى بلــــدانهم، كمــــا صــــار لزامــــاً علــــى الأجانــــب بيــــان مــــبررا  وفــــروك إقــــامههم، و 
مـــن  3)الفصـــل  اللجـــوء  وطـــاليالمقهاـــيا  الجديـــدة إلا بعـــض الفئـــا  المهـــاجرين مـــن مـــواطي الاتحـــاد الأوروبي

 (.1982ماي  27من مرسوم  9، والفصل 1998ماي  12تعديل 
 وتهنو  الهأشوا  الممنوحة بالمقهايا  الفرنسية بالخارج:  
 ة أشهر.تأشوا  قصوة المدة وتعرك "بالهأشوا  السياحية" ولا تهجاوز مدتها ثلاث  -
ـــــــــا  الأجانـــــــــب مـــــــــن طلبـــــــــة أو تأشـــــــــوا  "الإقامـــــــــة الطويلـــــــــة الأمـــــــــد" وهـــــــــي  صصـــــــــة  - ـــــــــبعض فئ ل

مســـــــهثمرين، وكـــــــذلك أفـــــــراد العــــــــائلا  الراغبـــــــة في الالهحـــــــاق بفرنســــــــا في إطـــــــار الهجمـــــــع العــــــــائلي، 
                                         

 .288-287للمزيد من الهفاصيل يمكن الرجو  إلى القانون الجنائي العام للدكهور أحمد الخمليشي، مرجع سابق،   -1
 يمكن الإطلا  على نص الهشريع الفرنسي الأخو كاملاً من خلال الموقع على شبكة الانترني: -2

   http//www.iegisfrance.gouv.fr 
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وتعهـــــــبر الإدارة الفرنســـــــية حـــــــرة في مـــــــنح الهأشــــــــوة أو رفـــــــض منحهـــــــا دون أن تكـــــــون ملزمـــــــة بهعليــــــــل 
مــــــــن القــــــــرار  5صــــــــل قرارهـــــــا بــــــــالرفض إلا بالنســــــــبة لــــــــبعض الفئــــــــا  المهـــــــاجرين الــــــــذين عــــــــددهم الف

ــــــدخول للــــــتراب الفرنســــــي إذا مــــــا  1998المعــــــدل بموجــــــب قــــــانون  ــــــك فــــــإن قــــــرار رفــــــض ال ، ومــــــع ذل
كــــان راجعـــــاً إلى الههديــــد الـــــذي قــــد يشـــــكل  الأجنـــــي للنظــــام العـــــام، فــــإن هـــــذا القــــرار ينبغـــــي تحريـــــره  

ـــــــذي لا كهابـــــــة وتعليلـــــــ  تعلـــــــيلاً كافيـــــــاً في جميـــــــع الأحـــــــول، وتبلـــــــ  نســـــــ ة منـــــــ  إلى المعـــــــي بـــــــالأمر ا ل
 (.5إلى  2الفقرا  من  5يمكن أن يساق إلى الحدود إلا بعد ماي يوم كامل )الفصل 

ــــلل   -بعـــد تعـــديلها 1945مـــن قـــرار  19وتعاقـــب مقهاـــيا  الفصـــل    لى الـــتراب إكـــل مهـــاجر ســـري تسـ
ة ة ســـنة وغرامـــالحبس مـــدالفرنســـي أو أقـــام فيـــ  دون الخاـــو  لعجـــراءا  والاـــواب  المقـــررة في هـــذا البـــاب بـــ

خـــول الـــتراب دألـــف فرنـــك، كمـــا يمكـــن للمحكمـــة أن تقـــرر في حـــق المهـــاجر الســـري منعـــ  مـــن  25قـــدرها 
لى هـاجر السـري إقهيـاد المالفرنسي لمدة أقصـاها ثـلاث سـنوا ، وبعـد انقاـاء مـدة عقوبـة الحـبس يـهم وجوبـاً ا
 . 52لفصل ا الحدود علماً بأن هذه العقوبة لا تطال بعض فئا  المهاجرين المنصو  عليهم في

والملاحظ أن العقوبة ال  يقررها هذا الهشريع الفرنسي للمهاجر السري تبقى جد مرتفعة )لاسـيما بالنسـبة لمـدة  
الحـبس(، إذا مــا قورنــي بالعقوبــا  المقــررة في غــوه مـن الهشــريعا  الأوربيــة، كإســبانيا )الــ  لا تقــرر إلا عقوبــا  

 26أشـهر  "أو" غرامـة مـن  3أيـام إلى  8الهجرة السـرية بـالحبس مـن مالية فق (، وبلجيكـا )المعاقب فيها على 
ألـــف فلـــورا(،  25فرنـــك بلجيكـــي(، وهولنـــدا )الحـــبس لســـهة أشـــهر كأقصـــى حـــد "أو" غرامـــة قـــدرها  200إلى 

جنيــ  إســترليي(، إضــافة إلى دعــوة المشــر  إلى إلغــاء بعــض  500وإنجلــترا )ســهة أشــهر كأقصــى حــد "أو" غرامــة 
ع الشمل العائلي أو حق تسوية أوضـا  المقـيم في البلـد لعشـر سـنوا  دون انقطـا  ، لاـا كانـي الحقوق كحق جم

. وهذا على عكس ما سار علي  النمـوذج البلجيكـي في محاولـة لله فيـف 1تهامن  القوانن المعمول بها في فرنسا
بعيـداً عـن مفهـوم الإدمـاج من حدة العقوبا  الذي تعامل مـع المهـاجرين كأقليـا  ذا  معهقـد وثقافـة وتقاليـد، 

 .2القسري
دد نـ  علـى عـقـد  6/3 المادة نجد أن البروتوكول في  ريمةالهصدي لهلك الج فيإمعاناً من المجهمع الدو  و   

،  انــب آخــرجمــن   العقوبــة مــن المعفيــة الأعــُارمــن جانــب وعلــى مــن الظــروف المشــددة للعقــاب 
 إليها من خلال مجموعهن: في جريمة تهريب المهاجرين نظرفالظروك المشددة 

                                         

ـــــر،هشـــــام صـــــاغور، -1 ـــــي تجـــــاه الجزائ ـــــة للاتحـــــاد الأوروب ـــــاء القانونيـــــة، الإســـــكندرية،  السياســـــة الخارجي مكهبـــــة الوف
2010   ،104. 

سادي محمود، أسامة بدير، أوروبا والهجرة غو المنظمـة في مصـر بـن المسـئولية والواجـب، تقـدير مركـز الأر  والإنسـان،  -2
 .27،  2009، 86، العدد سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية
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ن مــة علــى كــل حيــث تشــدد العقوبــ –: وهــي الــ  تعــر  حيــاة المهــاجرين لل طــر المجموعــة الأولــى -أ
يعــــر   علــــى نحــــو –يقــــوم بههريــــب المهــــاجرين أو يســــاعد في تهــــريبهم أو إقــــامههم بطريقــــة غــــو شــــرعية 

 حياتهم لل طر.
نطـو  اهـاجرين، فـإذا ؤلاء الموهي ال  تنطوي على المعاملة اللاإنسانية واسهغلال هـ المجموعة الثانية: -ب

غلال هــؤلاء ب هــو اســهجريمــة تهريــب المهــاجرين علــى معاملــة لا إنســانية لهــم أو كــان الهــدك مــن الههريــ
 اَ مشـدداً ك يعـد فرفـفإن ذلـ –المهاجرين )كهجارة الرقيق الأبيض( واسهغلال حاجههن الشديدة للمال 

طفـل أو عائــل ر ذلــك الللعقـاب، علـى أن يراعــى رفـع العقوبـة إلى أقصــى حـد لهـا إذا كــان الجـاني و  أمـ
 تلك الأسرة.

 الظـــروك مـــن لعديـــدا علـــى المهـــاجرين تهريـــب جريمـــة لأحكـــام المنظمـــة الجنائيـــة الهشـــريعا  نصـــي ولقـــد   

  -يلي: ما أهمها ومن المذكورة، الجريمة في الجاني المشددة لعقوبة
 المنظمة الإجرامية الجماعات قب  من الجريمة ارتكاب ـــ

إجراميـــة  جماعـــة قبـــل مـــن الجريمـــة هـــذه ارتكـــاب حالـــة إدراج علـــى الجنائيـــة الهشـــريعا  بعـــض عملـــي لقـــد  
 الألمـاني والفرنسـي القـانون الهشـريعا  هذه ومن الجريمة، لهذه المقررة للعقوبة المشددة الظروك ضمن منظمة

  أن إلى يعود إنما المشدد الظرك هذا على النص وسبب .1والجزائري والتركي
 ا مية المصلحة على اخطورته نسبة زيادة إلى سهؤدي الإجرامية الهنظيما  قبل الجريمة من ارتكاب

 بهوفيــف ختراقهــاا خــلال مــن الدولــة مؤسســا  علــى تــؤثر الإجراميــة الهنظيمــا  لأن هــذه وذلــك قانونــاً،

 في المسـاهمن لامـهلا  راً نظـ الجريمة ارتكاب نجاح فرصة زيادة إلى بالإضافة الرشوة طريقعن  عناصرها بعض
  .اللازمة المادية ارتكابها الجرأة والإمكانيا 

 الجناة تعدد ـــ

 ،2لعقوبــة الجريمــة المشــددة مــن الظــروك الجنــاة تعــدد علــى اعهبــار الكــوي  وكــذلك الجزائــري المشــر  نــص   
 تزيـد ولا عشـر سـنوا  عـن تقـل لا مـدة السـجن هـي العقوبة أن الجزائري على العقوبا  قانون حيث نص

 هذه ارتكبي جزائري( إذا دينار  2000000  إلى دينار 1000000 من ) وبالغرامة سنة عشرين على

                                         

 والمادة الفرنسي الأجانب إقامة قانون من( 622/5)  والمادة الألماني الأجانب إقامة قانون من( 92/3)  المادة نص انظر -1
 .الجزائري العقوبا  قانون من( 303/4)  والمادة التركي القانون من( 79/2)

( مـن مشـرو  قـانون مكافحـة الا ـار بالبشـر وتهريـب المهـاجرين  3/3( من قانون العقوبا  الجزائري، والمـادة )303/2)انظر المادة  ـ 2
 الكوي ..



 شرعيةال يرطبيعة ائزاء ائ ائي في مجال الهجرة غ

 

192 

 المهــاجرين البشــر وتهريــب في الا ــار مكافحــة قــانون مشــرو  نــص كــذلك  )شــ ص مــن أكثــر مــن (الجريمــة

 عشــرة عـن لا تقـل الـ  والغرامـة سـنة عشـرة خمـس علــى تزيـد لا مـدة السـجن هـي العقوبـة أن علـى الكـوي 

 من الحكمة ش صن فأكثر( و قبل من(الجريمة  ارتكبي إذا دينار ألف عشرين على تزيد ولا دينار آلاك

 القــانون، انههــا  عــزيمههم علــى يقــوي ســوك الجنــاة تعــدد أن إلى يعــود إنمــا الحالــة هــذه في العقوبــة تشــديد

 الإجراميـة الخطورة على مدى يدل بدوره وهذا الجريمة، في الإصرار سبق توافر على يدل كون  إلى بالإضافة

  .للجناة
 باستعماله التهديد أو السلاح حم  مع الجريمة ارتكاب ـــ
 المقـررة لهـذه لعقوبـة المشـددة الظـروك ضـمن وإدراجهـا الحالة هذه على الكوي  وكذلك الجزائري المشر  نص   

 ولا عشــر ســنوا  عــن تقــل لا مـدة الســجن هــي العقوبــة أن الجزائــري العقوبـا  قــانون جــاء في حيــث ،1الجريمـة

الجريمـة  ارتكبـي جزائـري( إذا دينار 2000000 إلى دينار 1000000من ) وبالغرامة سنة عشرين على تزيد
 الكـوي  المهـاجرين وتهريب في البشر الا ار مكافحة قانون مشرو  باسهعمال (. أما الههديد أو السلاح )بحمل

 ألاك عشـرة عن تقل لا ال  والغرامة عشرة سنة خمس على تزيد لا مدة السجن تكون العقوبة أن فنص على 

  بأ(. أو فاهراً  سلاحاً  يحمل ش ص(من قبل  الجريمة ارتكبي إذا دينار ألف عشرين على تزيد ولا دينار
 مرات عدة الجريمة ارتكاب ـــ
حيــث جعــل   ،2الفاعــل لعقوبــة المشــددة الظــروك ضــمن وأدرجهــا المــذكورة الحالــة علــى الألمــاني المشــر  نــص   

 مرا  لعدة هذه الجريمة ارتكبي إذا سنوا  عشر على تزيد ولا أشهر سهة عن تقل لا مدة السجن هي العقوبة

 . اواحد ش صاً  المرا  هذه جميع في موضوعها وكان
 تبرز كما الجاني، نفس في لكامنةا الإجرامية الخطورة تبرز أنها هو مشدداً  الحالة فرفاً  هذه اعهبار من والحكمة  

  .مرة من أكثر لارتكاب الجريمة واسهعداده قدرت 
 الصفة انتحال أو الدولية النق  وسائط استخدام ـــ
 حيث جعل المذكورة، ريمةالج لعقوبة المشددة الظروك من واعهبرها الحالة هذه على الايطا  المشر  نص   

 عـن تقـل لا غرامـة الـ وبال سـنة عشـر اثن  على تزيد ولا سنوا  أربع عن تقل لا مدة السجن هي العقوبة

 يورو. ألف عشرة خمس
                                         

( من مشرو  قـانون مكافحـة الا ـار بالبشـر وتهريـب  3/3( من قانون العقوبا  الجزائري، والمادة )303/3انظر المادة )-1
 المهاجرين الكوي 

 ( من قانون الإقامة الألماني.92/2) انظر المادة- 2
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 الجريمة ارتكاب من الغرض ـــ

 ماديــة منفعــة علــى الحصــول بغــر  الجريمــة ارتكــاب حالــة علــى الإيطــا  وكــذلك الألمــاني المشــر  نــص    

 الحالـة فرفـاً  هذه اعهبار من والحكمة 1الجاني عقوبة تشديد تسهلزم ال  الظروك ضمن الحالة هذه وأدرجها

بســـبب  قانونـــاً  ا ميـــة المصـــا  علـــى الإجراميـــة الخطـــورة مـــن ســـيزيد الحالـــة هـــذه تـــوافر أن في تكمـــن مشـــدداً 
  .كبوة قيمة ذا  مادية منافع تحقيق أو كبوة مالية بمبال  الجناة مطالبة

 المهَرَّبون( )الأشخاص عليهم المجني عدد ـــ
 2المشددة للعقوبة، الظروك ضمن أدرجاها وقد والايطا  الألماني المشر  من كل الحالة هذه على نص    

 سـنوا . عشـر تزيـد علـى ولا أشـهر سـهة عـن تقـل لا مدة السجن هي العقوبة الألماني حيث جعل القانون

 وبغرامـة سنة، عشرة خمس على تزيد ولا خمس سنوا  عن تقل لا مدة السجن فجعل الإيطا  المشر  أما

 بإدخـال الفاعـل قـام إن الدولـة إقلـيم إلى يـهم إدخالـ  شـ ص كـل عـن يورو( ألف20000 عن ) تقل لا

 هـي المشـددة الظـروك مـن الحالة هذه اعهبار من الحكمة إيطاليا و دولة إقليم إلى أكثر أو أش ا  خمسة

 المعديــة الأمــرا  انهشــار احهمــال نســبة زيــادة إلى الدولــة ســيؤدي إقلــيم إلى شــ ص مــن أكثــر أن إدخــال

 .الجرائم معدلا  ارتكاب ارتفا  وكذلك البطالة نسبة وارتفا 

 المهرَّب الشخ  سن ـــ
 وبغرامــــة  ســــنوا  عشــــر مــــدة الســــجن تكــــون حيــــث الجريمــــة هــــذه عقوبــــة الفرنســــي المشــــر  شــــدد لقــــد   

 أو والديـ  عـن الطفـل إبعـاد هـو ارتكابهـا من الغر  وكان طفلًا، المهرمب الش ص كان إذا يورو75000

 السـجن إلى لهصـل الجريمة عقوبة شدد الذي الجزائري المشر  فعل كذلك فيها، العي  اعهاد البيئة ال  عن

 1000000 - 500000 مـــن وبالغرامـــة ســـنوا  عشـــر عـــن تزيـــد ولا ســـنوا  خمـــس عـــن مـــدة لا تقـــل
 .3 قاصراً  المهرّبَ  الش ص كان إذا دينار جزائري

 الجاني صفة ـــ
وبالغرامـة  سـنة عشـرة خمسـة على يزيد لا الذي السجن إلى لهصل الفاعل عقوبة الكوي  المشر  شدد كما   
عموميـاً  موففـاً  الفاعـل كـان إن كوي  دينار ألف عشرين على تزيد ولا دينار آلاك عشرة عن تقل لا ال 
بـدخول  الصـلة ذا  بالجهـا  نفـوذ أو شـأن لـ  المههم كان أو الجريمة ارتكاب في وفيفه  واسهغل الدولة في

                                         

 ( من القانون الإيطا . 3/  12( من قانون الإقامة الألماني والمادة ) 92/1انظر المادة )  - 1
 .( من القانون الإيطا  2/ 12( من قانون الإقامة الألماني والمادة ) 92/2انظر لمادة  -  2

  3- .نص المادة )5/622( من قانون الإقامة واللجوء الفرنسي والمادة )1/303( من قانون العقوبا  الجزائري .
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 السجن لهصل إلى الفاعل عقوبة الجزائري المشر  شدد كذلك .1وموانئها حدودها بعبور أو إليها الأجانب

 دينـار 0000001 عـن  تقـل لا الـ  وبالغرامـة سـنة عشـرين علـى تزيـد ولا سنوا  عشر عن تقل لا مدة

 .2الجريمة( ارتكاب الفاعل وفيفة سهلي جزائري )إذا دينار 2000000 لىع تزيد ولا

 الهشـريعا  بعـض نصـي دقـف المهـاجرين تهريـب جريمـة في العقوبة من المعفية الأعُار وبالنظر إلى  

 المــذكورة، للجريمـة المقـررة وبـةمـن العق المعفيـة الأعـذار علـى المهـاجرين تهريـب جريمـة لأحكـام المنظمـة الجنائيـة

 يلي: ما أهمها ومن
 الأسرية الروابط على الحفاظ ـــ
إعفــاء  ذهــب إلى حيــث الأســرية، الــرواب  علــى الحفــا، لغــر  الإعفــاء حالــة علــى الفرنســي المشــر  نــص  

 أصــول  زوج أو زوجــه  كـان أو فروعـ  أو أصـول  مـن المهـرمب الش ص كان إذا ل  المقررة العقوبة من الجاني

 الانفصــال حــالا  أمــا أخــه ، زوج أو أخــي  زوجـة أو أخــه  أو أخـاه المهـرمب الش ـص كان أو أو فـروع ،

 كان الش ص إذا العقوبة من الفاعل يعفى كذلك3المذكورة الإعفاء أسباب من تسهثو فإنها بيـن الزوجن

 حــالا  الإعفــاء ســبب مــن وتســهثو جهــراً، تعاشــره أو يعاشــرها كــان أو زوجهــا أو الفاعــل زوجــة المهــرمب

 .4الزوجا  وتعدد الانفصال

 المهرَّب الشخ  إغاثة على التشجيع ـــ
أعفـــى  حيــث المهـــرمب، الشــ ص إغاثـــة علــى الهشــجيع لغـــر  الإعفــاء حالـــة علــى الفرنســـي المشــر  نــص  

 مـن آخـر شـ ص تخلـيص هـو للجريمة باعث ارتكاب  كان إذا ل  المقررة العقوبة من الفاعل الفرنسي المشر 

عنـــد  الهيهـــان إلى يهعــر  قـــد المهــرمب الشـــ ص حيــث إن5 بدنـــ  وســـلامة حياتــ  يهـــدد الــذي الخطــر الحـــال
 حاوية، أو أو صهريج داخل تواجده عند الاخهناق خطر إلى يهعر  قد أو البرية، الحدودية المنافذ اجهيازه

هــذه  مــن وتخليصــ  بمســاعدت  مــا شــ ص فيقــوم البحريــة ، الحدوديــة المنافــذ اجهيــازه عنــد للغــرق يهعــر  قــد
 توافر بعدم على علم وهو في  البقاء على مساعدت  أو الدولة إقليم إلى بإدخال  القيام خلال من الم اطر ،

 علـــى خطـــر حـــال هنـــا  أخـــرى بعبـــارة الدولـــة، و إقلـــيم في مشـــرو  نحـــو علـــى الإقامـــة أو الـــدخول شـــروط

                                         

  1-.انظر المادة ) 4/3( من مشرو  قانون مكافحة الا ار في البشر وتهريب المهاجرين الكويي.
  2- المادة )1/303( من قانون العقوبا  الجزائري .

  3 -  المادة )622ـ1/4( من قانون الإقامة واللجوء الفرنسي
  4-المادة )622ـ2/4( من قانون الإقامة واللجوء الفرنسي
  5- المادة )622ـ3/4( من قانون الإقامة واللجوء الفرنسي
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 مــن الحــال إلا الخطــر هــذا يــدفع أن الفاعــل( الحالــة هــذه المنقــذ )في للشــ ص يمكــن ولا المهــرمب الشــ ص

 ب .العقا من الفاعل يعفى النص لهذا ووفقاً  وعندها المذكورة الجريمة ارتكاب خلال
 الثاني فرعال

 التدابير الوقائية في مواجهة الهجرة غير الشرعية
تهمثل السياسـة الجنائيـة الوقائيـة فيمـا يقـره المشـر  مـن الهـدابو الاحترازيـة أو الوقائيـة، وهـي زمـرة مـن الإجـراءا    

قد نص عليها المشر  بغية مواجهة ما يكمن في ش ص مقترك الفعل الإجرامـي مـن خطـورة لوقايـة المجهمـع مـن 
لقانون، بحيث لا يجوز تقريرها إلا مـن قبـل المشـر ، فـلا آثارها السيئة، وبذلك فإنها تهميز باسهنادها إلى نص في ا

، وبالهـــا  فإنهـــا تخاـــع لمبـــدأ الشـــرعية، كمـــا أنهـــا لا تكـــون إلا بحكـــم قاـــائي ولا تلحـــق إلا 1تـــدبو بغـــو قـــانون
 ش ص الجاني لان تكمن في  خطورة ارتكاب السلو  الإجرامي مسهقبلًا. 

قــة دائمــاً بــالخطورة الإجراميــة  وأحيانــاً بالاــرر، والخطــورة حالــة تهعلــق إذاً فالهــدابو الوقائيــة هــي مســألة مهعل    
بنفس المجرم وسلوك ، لا وصف يهعلـق بالجريمـة، باعهبـار أن الخطـورة الإجراميـة مـا هـي إلا احهمـال ارتكـاب المجـرم 

 . 2جريمة مسهقبلية
اء  في حكامــاً عامـــة جـــا قواعـــد وأوأفـــرد لهــهــذا، وقـــد أقــر المشـــر  الليــي في القـــوانن الجنائيــة الهـــدابو الوقائيــة   

هعلقــة ا القــوانن الماصــة ومنهــالقــوانن الأساســية ومنهــا قــانون العقوبــا  العــام، ونــص عليهــا في بعــض القــوانن الخ
ر ارتيــاد بعــض بعــاد وحاــبمكافحــة الهجــرة غــو الشــرعية، حيــث ورد  فيهــا الهــدابو الوقائيــة الش صــية مثــل الإ

ل السياســة زاولــة. وتهمثــراخيص الملى الهــدابو الوقائيــة الماليــة المهمثلــة في المصــادرة وســحب تــالأمــاكن، بالإضــافة إ
لقــانون رقــم ااحترازيــة في  ن تـدابوالوقائيـة الــ  اعهمــدها المشـر  الليــي في مكافحــة الهجـرة غــو الشــرعية بمـا أقــره مــ

 هي المصادرة والإبعاد. 2010لسنة  19
ن العقوبــا  الليــي في قســم  العــام نوعــان مــن الهــدابو الوقائيــة همــا الهــدابو ورد بقــانو  : المصــادرة :أولا

العليـا الوقائية الش صية والهدابو الوقائية المالية، وتعد المصادرة إحدى الهدابو الوقائيـة الماليـة الـ  نصـي ا كمـة 
 مقابـل علـى خـلاك الغرامـة الـ  في تعريفها بأنها: )هـي نـز  ملكيـة المـال جـبراً وإضـافه  إلى ملـك الدولـة بغـو

 . 3تهمثل في تحميل ذمة ا كوم علي  بدين الدولة(

                                         

  1-تنص المادة 137 عقوبا  ليي على أن : )لا تفر  الهدابو الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك(.
 2-محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبا  الليي، منشورا  جامعة قار يونس، بنغازي، 1978.   496.   

، مشــار إليــ  في  محمــد رماــان بــارة، قــانون 307،  1ج  مجلــة المحكمــة العليــا،، 28/12/1955ا كمــة العليــا جلســة  - 3
 تشـمل الـ  ، "المصـادرة "بهعبـو .ــويقصد145،  1992معـة المفهوحـة، العقوبـا  الليـي، القسـم العـام، منشـورا  الجا
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 1والمصادرة قد تكـون جوازيـة وقـد تكـون وجوبيـة، وفي الحالـة الأخـوة تكـون لهـا خصـائص الهـدابو الاحترازيـة 
وتكـــون وحجبـــ  عـــن الهـــداول. 2 الــ  تســـههدك ســـحب الشـــيء الخطــر الماـــبوط مـــن الهـــداول؛ توقيـــاً للاــرر

 -المصادرة جوازية في حالة الحكم بالعقوبة أو العفو القاائي بالنسبة للأشياء الهالية:
 الأشياء ال  اسهعملي أو أعد  لارتكاب الجريمة. -أ
ريح ا لم يوجـد تصـمـجريمـة،  الأشياء ال  يعد صنعها أو اسهعمالها أو حملها أو حيازتها أو الهصرك فيهـا -ب

 ة.في شأنها من السلطا  الإداري
 .3وبطبيعة الحال فإن الأحكام السابقة لا تنطبق إذا كان مالك الشيء ش صاً لا يد ل  في الجريمة 
قاــي ا كمــة العليــا بــأن: )مصــادرة أداة الجريمــة وهــي الســيارة لــيس وجوبيــاً الحكــم بهــا  ،وفي هــذا الســياق  

عقوبــا  علــى جــواز مصــادرة الأشــياء الــ  اســهعملي أو أعــد  لارتكــاب الجريمــة،  164وإنمــا تــنص المــادة 
د طبقــي ومـن ثم فــلا نأخــذ علـى الحكــم المطعــون فيـ  إن هــو لم يقــض بالمصـادرة المطلوبــة، وتكــون ا كمـة قــ
 . 4صحيح القانون في هذه الجزئية وهي تمارس الرخصة ال  منحها المشر  إياها بالمصادرة من عدمها(

بصــــورة موســــعة، بحيــــث لحقــــي  2010لســــنة  19والمشــــر  الليــــي أقــــر تــــدبو المصــــادرة في القــــانون رقــــم    
لمســه دمة فيهــا وا صــلة منهــا أوفي أي المصــادرة كافــة الأمــوال المهعلقــة بهــذه الجريمــة النقديــة منهــا والعينيــة، وا

( من هذا القانون : )وفي جميـع الأحـوال تحكـم 10/2صورة كاني عليها هذه الأموال، حيث نصي المادة )
ا كمة بمصادرة المبال  ا صلة من الجريمة ولـو موهـي أو بـدلي أو حولـي إلى مصـادر مشـروعة، كمـا يحكـم 

                                                                                       = 

 أخـرى؛  هصـة سـلطة أو محكمـة عـن صـادر أمـر بموجـب الممهلكـا  النهـائي مـن الهجريـد انطبـق، حيثمـا الحجـز
 والبروتوكـولا الوطنيـة  عـبر المنظمـة الجريمـة لمكافحـةالمهحـدة  الأمـم اتفاقية لهنفيذ الهشريعية الأدلةلتفاصي  أكثر أنظر 

نيويـور  ،  المهحـدة، المعاهـدا  الأمـم شـؤون والجريمـة شـعبة بالم ـدرا  المعـي المهحـدة الأمـم ا . مكهـببه الملحقـة
 ISBN  2004المبيع  رقم a …المهحدة الأمم منشورا 

ـــة:  163تـــنص المـــادة  -1 ـــا  الليـــي علـــى أنـــ  :)يحكـــم دائمـــاً بمصـــادرة الأشـــياء الآتي الأشـــياء ا صـــلة أو مـــن قـــانون العقوب
المكهسبة من الجريمة ال  صدر فيهـا الحكـم بالإدانـة أو بـالعفو القاـائي مـا لم يكـن المالـك ش صـاً لايـد لـ  في الجريمـة، 

الأشــياء الــ  يعــد صــنعها أو اســهعمالها أو حملهــا أو حيازتهــا أو الهصــرك فيهــا جريمــة في ذاتــ  وذلــك حــتى لــو لم  -2
 يصدر الحكم بالإدانة(.

ـــاتالســـعيد مصـــطفى الســـعيد، - 2 ـــي قـــانون العقوب ـــة ف ، 1962، الطبعـــة الرابعـــة، دار المعـــارك، مصـــر، الأحكـــام العام
 .371، مشار إلي  في حات حسن موسى بكار، مرجع سابق،  718 

 من قانون العقوبا  الليي. 164نص المادة  -3
 1429، سنة 4-3، العدد 260،  19/11/2004ق جلسة 67/35طعن جنائي رقم -4
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وا  المســــهعملة أو الـــــ  كانــــي معــــدة للاســـــهعمال في ارتكــــاب الجـــــرائم بمصــــادرة وســــائل النقـــــل والأشــــياء والأد
 المنصو  عليها في هذا القانون إلا إذا ثبي ملكيهها للغو حسن النية..(. 

والمصـــادرة هنـــا وجوبيـــة حـــتى لوســـائل النقـــل والأشـــياء والأدوا  الـــ  كانـــي معـــدة للاســـهعمال، بمعـــو الأمـــر    
باعهبارهـا جريمـة مسـهقلة علـى هـذا حلـة الشـرو  أو في المرحلـة الهحاـوية للجريمـة بالمصادرة ولو كان الفعـل في مر 

، والهشــديد هنــا في محلــ ، إذ إن الأمــوال في هــذه الجريمــة عصــب الهنظــيم والســلاح الــذي يســهمر بــ  في الأســاس 
 .1الوجود، كما أن هذه الأموال تعهبر في الأساس الهدك من ارتكاب جرائم الهجرة غو الشرعية

كعقوبـة   مشـرع المغربـيقرهـا الأوفي الوقت الُي اعتبر فيه المشرع الليبي المصـادرة تـدبيراً وقائيـاً فقـد   
كــم بهـــا لمحكمــة الحلفــإذا كانــي العقوبـــا  الأصــلية هــي العقوبــا  الـــ  يجــوز إضــافية فــي حــق المخـــالفين، 

ز صــلية، فــلا يجــو أعقوبــة  ماــافة إلى وحــدها باعهبارهــا الجــزاء الطبيعــي للجريمــة، فــإن العقوبــا  الإضــافية تكــون
 الحكم بها وحدها.

ة على العقوبـا  الإضـافي أقر مجموعة من العقوبا  الإضافية زيادة 02-03والمشر  المغربي من خلال فهو    
يـــد مـــن مثلـــة في الهجر ئيـــة المهبقـــوة القـــانون أو مـــا يعـــرك بالعقوبـــا  الهبعيـــة الـــ  تنـــهج حهمـــاً عـــن العقوبـــا  الجنا

عـدام لعقوبـة هـي الإا كانـي امـالوطنيـة، والحجـز القـانوني، والحرمـان مـن المعـا  الـذي تصـرف  الدولـة، إذا  الحقوق
الحكــم بعقوبـــا   مــن القـــانون المــذكور خولـــي للمحكمــة الحـــق في 55و 54و 53والســجن المؤبـــد فــإن المـــواد 

 إضافية تهمثل في:
الخــا  أو  هعمل للنقـلاء كانـي الوســيلة تسـ، سـو مصـادرة وسـيلة النقــ  المسـتعملة فــي ارتكـاب الجريمــة - 

أو  أنهــا اســهعملي لــذي يعلــمالعــام أو لعيجــار، شــريطة أن تكــون في ملكيــة مــرتكي الجريمــة أو في ملكيــة الغــو ا
 سهسهعمل لارتكابها.

محكمـــة مـــتى ملزمـــة لل والملاحـــظ أن مصـــادرة وســـيلة النقـــل المســـهعملة في ارتكـــاب الجريمـــة هـــي عقوبـــة إضـــافية 
و أو الشــركاء لهــذه الوســيلة والمهمثلــة في ملكيــة مرتكــب الجريمــة أ 53  الشــروط المنصــو  عليهــا في المــادة تــوافر 

المشـر  فسيلة النقل"، صادرة و بمالعلم بالجريمة إذا كاني للغو، وهذه الإلزامية تسهشف من كلمة " تأمر ا كمة 
روط تى تـوافر  الشـمـاتخاذهـا ن عدمها، بل ألزمهـا بلم يتر  للمحكمة السلطة الهقديرية في إضافة هذه العقوبة م

 :  همهاتثو كثوا من الإشكاليا   لعل أإذا اعهبر  عقوبة المذكورة.))ولهذا فالمصادرة 
صـادرة لمفـلا شـك أن ا ,إذا قلنا أن ش صية العقوبة مـن المبـادئ المسـهقرة في القـانون الوضـعي  – 1

الســجن  لإعـدام أويعــولهم فقـ  وبخاصـة في حالــة الحكـم بالـيس فيهـا مـن ذلــك شـيء , فهـي تمــس حيـاة مـن 
 طويل المدة , فنحن هنا لا نصادر أموال الجاني بل أموال غوه .

                                         

 .112طارق خالد الادريسي، مرجع  سبق ذكره،    -1
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ه الأزمـــا  اعيــة , وهــذيلجــأ المشــر  لهــذه العقوبــة غالبــا في أوقـــا  الأزمــا  والهــوترا  الاجهم – 2
ظـــاهر مي مظهـــر مـــن والسياســـي في الدولـــة فهـــهـــي في الغالـــب نا ـــة عمـــا يعهقـــد مـــن الفســـاد  الاجهمـــاعي  

ة ففـــي ذلـــك شـــر ة الأصـــلي" بعقوبـــة أخـــرى غـــو العقوبـــةالهعبـــو عـــن الآراء و الأفكـــار , فـــأن يعاقـــب " الجنـــا
 مااك إلى شر .  

عــد صــنعها أو يشــياء الــ  المصــادرة بهــذا المعــي قــد تكيــف عقوبــة أو تــدبوا وقائيــا ) مصــادرة الأ – 3
ن العقوبـا  الليـي مـثلا ( من قـانو  -164 –أو حيازتها أو الهصرك فيها  جريمة , مادة اسهعمالها أو حملها 

لـ  اسـهعملي لأشـياء اا, ولكن قد لا يكون الفرق واضحا بن النظامن حينما تنصـب المصـادرة أياـا علـى 
ن عـــ لـــففهـــي لا تخه ,في ارتكـــاب الجريمـــة , فـــأن تصـــادر المركبـــة الـــ  اســـهعملي في جلـــب الم ـــدرا  مـــثلا 

د لـ  ن المالـك لا يـك إذا كـاالغرامة في شـيء فيكفـي أن نزيـد مبلـ  هـذه الغرامـة ,  والقـول بـأن " لا يطبـق ذلـ
 في الجريمة " لا يغو من الأمر شيئا ففي الغالب نجد الجاني هو المالك لها .

ســهعمالها و اصـنعها أ وهكـذا نحـن نـرى أنــ  لاـا هـو مشـرو  أن تطــال المصـادرة فقـ  الأشـياء الــ  يعـد
ا يهنـــاقض و أي لاـــ, أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فإنـــ   corps du délit ... جريمـــة في ذاتـــ  أي جســـم الجريمـــة  

 منطق قانوني سواء كيفي عقوبة أو تدبوا وقائيا  .
 القـــانون  الفـــا  )فيتطبيـــق أحكـــام المصـــادرة في كـــل أنـــوا  الجـــرائم , الجنايـــا  و الجـــنح و الم – 4

عي لهفريـد الهشـريع مبـدأ امـمـع فكـرة الهناسـب بـن الجريمـة و العقوبـة  ومـن ثم ,  الفرنسي(, يهعار  بلا شـك
 للعقوبة وهذا ما لايجوز قانونا في اعهقادنا .

لطوا الاــوء ون أن يســوالمشـكلة هنــا فيمـا نــرى , أن جـل  البــاحثن في هـذه المســألة يقـررون ذلــك بـد
مـا المشـروعية حه د  انهفـيهها  , فإذا انهفى الـر على فلسفة هذه العقوبة سواء من حيث وفيفهها أو مشروعي

 فالعقوبة الأصلية تكفي في القيام بهذه الوفيفة .
وهــذا يــؤدي بنــا للقــول بعــدم مشــروعية العقوبــا  الهكميليــة , فهــي ســوك تكمــل مــاذا , لابــد أنهــا  

عــدام أو الســجن تكمــل العقوبــة الأصــلية , وإذا ثبــي أنهــا كاملــة بــذاتها إذا كانــي مــن أقســى العقوبــا  كالإ
 1طويل المدة فأن نكمل ما هو كامل فهذا من تحصيل الحاصل وهذا من المسهحيلا  كما نعرك . ((

                                         

أ. د. / امحمــد معمــر الرازقــي تــأملا  حــول فلســفة العقوبــة محاضــرا  مقدمــة لطلبــة الــدكهوراه في القــانون الجنــائي كليــة  ـ 1
 س.القانون / جامعة طرابل



 شرعيةال يرطبيعة ائزاء ائ ائي في مجال الهجرة غ

 

199 

 : الإبعاد عن أراضي الدولةاثاني
و النفـي إذا يء آخـر وهـشـالإبعاد تدبو وقائي ش صـي ينطبـق علـى الأجنـي دون المـواطن وإلا انقلـب إلى   

 ما طبق على المواطن.
ن قانون العقوبا  العـام الـ  م 158وقد نظم المشر  الليي مسألة إبعاد الأجني عن أر  الدولة في المادة  

ل عــن دة لا تقــنصــي علــى أنــ  )علــى القاضــي أن يــأمر بإبعــاد كــل أجنــي يصــدر ضــده الحكــم بالســجن لمــ
 بــق علــى الأجنــيون، وتطانعشــرة أعــوام، كمــا يجــوز إبعــاد الأجنــي في الأحــوال الأخــرى الــ  يــنص عليهــا القــ

   الإدارية(.ن السلطاالذي  الف أمر الإبعاد القوانن المهعلقة بم الفة أوامر الإبعاد الصادرة م
وقــد اعهـــبر  ا كمــة العليـــا الليبيــة أن عـــدم أمـــر ا كمــة بهـــدبو الإبعــاد في حكمهـــا يعــد خطـــأ في تطبيـــق   

لزامـــي كلمـــا تـــوافر  شـــروط  ،وهـــو أن تكـــون العقوبـــة القـــانون، وذلـــك لأن مقهاـــى هـــذا الـــنص أن الحكـــم إ
 1المقاي بها هي السجن عشر سنوا  فأكثر.

عقوبـا  في نصـها: "كمـا يجـوز إبعـاد الأجنـي  158لم  الف نص المادة  2010لسنة  19والقانون رقم  
)يعاقـــب والـــ  جـــاء فيهـــا:  6في الأحـــوال الأخـــرى الـــ  يـــنص عليـــ  القـــانون" فـــنص عليـــ  مـــن خـــلال المـــادة 

الأجني المهاجر غو الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عـن ألـف دينـار، وفي جميـع الأحـوال 
يجــب إبعــاد الأجنــي ا كــوم عليــ  في إحــدى هــذه الجــرائم المنصــو  عليهــا في هــذا القــانون مــن أراضــي ليبيــا 

 .2بمجرد تنفيذه للعقوبة ا كوم بها(
جــوبي بحكــم القــانون، كمــا أنــ  وجــوبي بحكــم الواقــع في بعــض الأحيــان، ذلــك لأن عــدم والإبعــاد هنــا أمــر و   

إبعـــاده وبقـــاءه في الإقلـــيم بعـــد انقاـــاء العقوبـــة أمـــر غـــو مقبـــول؛ لأن بقـــاءه يعهـــبر جريمـــة بحكـــم دخولـــ  غـــو 

                                         
الشرعية، )حيث حكمـي ا كمـة حاـوريا بإدانـة المـههم )تركـي وهذا ما قاي ب  محكمة  ال طرابلس الابهدائية دائرة الهجرة غو  -1

الجنســية( ومعاقبهـــ  بإبعـــاده عـــن الأر  الليبيـــة مجـــرد تنفيـــذها لهـــذا الحكـــم عـــن الجريمـــة، دخـــول وإقامـــة في ليبيـــا دون إذن الجهـــا  
 .5/1/2014في جلسة الأحد الموافق  5/2013الم هصة( في القاية رقم 

ال طـــرابلس الابهدائيـــة دائـــرة الهجــرة غـــو الشـــرعية، )حيـــث حكمـــي ا كمـــة حاـــوريا بإدانـــة المـــههم وهــذا مـــا قاـــي بـــ  محكمـــة  ـــ -2
)نيجــري الجنســـية( ومعاقبهــ  بإبعـــاده عـــن الأر  الليبيــة مجـــرد تنفيــذها لهـــذا الحكـــم عــن الجريمـــة، دخــول وإقامـــة في ليبيـــا دون إذن 

ــية رقـــم  ــة( في القاـ ــة، وبـــلا مصـــاريف جنائيـ .ــــومن 13/10/2013في جلســـة الأحـــد الموافـــق  117/2013الجهـــا  الم هصـ
توافـق كـل دولـة  بـأن  18في المادة الملاحظ بأن الإبعاد  هلف عن إعادة المهاجر الذي ألزم بروتكول مكافحة تهريب المهاجرين 

لمبـنم في المـادة طرك على أن تيسِّر وتقبل، دون إبطاء لا مسوِّغ ل  أو غو معقول، إعـادة الشـ ص الـذي يكـون هـدفا للسـلو  ا
 .من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يهمهمع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقي إعادت  6
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شـــرعي الشـــرعي، وذلـــك لأن ســـلو  المهـــاجر يعـــد مـــن الجـــرائم المســـهمرة، وبالهـــا  فالإبعـــاد للمهـــاجر غـــو ال
 الأجني مسألة إلزامية سواء كان ذلك بحكم القانون أو الواقع.

إضافيـــة  يــان تــدابوفــإن عقــوب  الحــبس والغرامــة قــد تاــاك إليهمــا في بعــض الأحأمــا فــي فرنســا  -
 تبعاً لوضعية المهاجر السري، يهعلق الأمر على الخصو  بـ:

، وبموجبــ  alUn arrêt prêfector وهــو قــرار يصــدر عــن الــوا   : الاقتيــاد إلــى الحــدود:1
خولــ  دكونـ  لم يثبــي د، إمــا ليـهم اقهيــاد الأجنـي الم ــالف للمقهاـيا  المهعلقــة بالإقامـة والــدخول إلى الحـدو 
أو  قـيم بهجديـدها،يدون أن  الشرعي إلى التراب الفرنسـي أو لكونـ  فـل مقيمـاً فيـ  رغـم انههـاء مـدة الهأشـوة

يامـ  بهزويـر و لأجـل قبمقـرر رفـض منحـ  رخصـة إقامـة أو رفـض  ديـدها، أ بعد مـرور شـهر مـن تـاريو تواصـل 
 رخصة لعقامة.

بـأن  ،إصـداره لإدارة فياومع ذلك، وبالنظر لخطورة هذا القـرار فـإن القـانون الفرنسـي قـد حـد مـن سـلطا    
دة إقـامههم و لطـول مـجعل بعض الأجانـب في حـل مـن الاقهيـاد إلى الحـدود، إمـا لصـغر سـنهم )القاصـرين( أ

شـرة، ا قبـل سـن العاهم بفرنسـفـوق الـتراب الـوطي ولـو بصـفة غـو شـرعية )بالنسـبة للأفـراد الـذين يثبهـون إقـامه
نن لعائليـة الـ   معهـم بمـواطاسـنة(، أو بالنسـبة لطبيعـة الـرواب   15أي الذين أثبهوا إقامههم بهـا لأكثـر مـن 

، أو بــالنظر عــن ســنة( زوجــة مــواطن فرنســي لمــدة تزيــد فرنســين )الأجنــي أب أو أم الطفــل فرنســي، زوج أو
دائــم تفـــوق  صــاب بعجــزللظــروك الصــحية للأجنــي الم ــالف )الأجنـــي ا كــوم لــ  بــإيراد حادثــة شــــغل والم

 %، أو الأجني الذي تحهاج حاله  الصحية إلى رعاية خاصة..(. 20نسبهها 
رئــيس  ر المــذكور إلىغــاء القــرادود أن يهقــدم بطلــب إلويمكــن للأجنــي الــذي اتخــذ بحقــ  قــرار الاقهيــاد إلـــى الحــ 

قــــابلاً للطعــــن فيــــ   ســــاعة، وقرارهــــا هــــو الآخــــر يبقــــى 48ا كمــــة الإداريــــة، والــــ  تبــــث في الطلــــب خــــلال 
لى الحـــدود، قهيـــاد إبالاســهئناك خـــلال أجـــل شـــهر، لكـــن دون أن يـــؤدي هـــذا الاســـهئناك إلى تنفيـــذ قـــرار الا

 ة لإلغــاء قــرارالداخليــ يــع الحــالا  حــق الهقــدم بطلــب في الموضــو  إلى وزيــرويبقــى للمهــاجر الم ــالف في جم
 الاقهياد.

: ويرجـع أمــر اتخــاذ هــذا القـرار إلى وزيــر الداخليــة، ويمكــن أن يطـال هــذا القــرار كــل أجنــي : الطــرد2
لــرغم مــن يشــكل وجــوده فــوق الــتراب الفرنســي تهديــداً خطــواً للنظــام العــام، ومفهــوم النظــام العــام هنــا علــى ا

إطلاقــ ، فــإن رقابـــة القاـــاء بشــأن  تبقــى جــد هامــة حيــث قــرر القاــاء الفرنســي أن : "الم الفــا  للقــانون 
الجنــائي المرتكبــة مــن طــرك الأجانــب لا تــبرر في حــد ذاتهــا إجــراء الطــرد، ولا تعفــي الســلطا  الم هصــة مــن 

الـتراب الفرنسـي يشـكل بالفعـل تهديـدا  ضرورة دراسة كافة المعطيا  للقول فيما إذا كان وجود الأجني فــوق
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هذا ويعهـبر الأجنـي في وضـع المهـدد للنظـام العـام في حـال إدانهـ  بعقوبـة حـبس نافـذة تزيـد  (1) للنظام العام"،
على سنة، أو حتى تقل عنها إذا كان الأجني قد أدين من أجل المساعدة على الإقامة غو القانونيـة والعمـل 

 المهاجرين السرين. اللامشــرو  وتشغيــــل
وإذا كان الأصل أن كل الفئا  ا مية من قرار الاقهياد إلى الحدود، محمية كذلك من قرار الطرد فـإن هـذه   

الحماية قد تخهفي تماماً إذا ما تعلق الأمر بالأجني ا كوم علي  بعقوبة حبس تزيـد علـى الخمـس سـنوا ، مـا 
  (2)فرنسا قبل بلوغهم سن العاشرة.عدا القاصرين والأجانب الذين أقاموا ب

لمعــي بــالقرار خمســة عشــر ، باســهدعاء ا59و ــري المســطرة في شــأن قــرار الطــرد بعــد تــوافر الشــروط اللازمــة  
ن القـرار(، وتعطـى مـ 24لفصـل يوماً قبل تاريو مثولـ  أمـام اللجنـة المشـكلة لهـذه الغايـة )يـنص علـى تأليفهـا ا

بصــفة علنيــة،  ام اللجنــةوالاســهعانة بخــدما  محــام، و ــري المناقشــا  أمــلــ  كافــة الاــمانا  لإعــداد دفاعــ  
ن نظرهـا، علـى أ عة بوجهةوبعد انههائها تبعث اللجنة بمحار يهامن أوج  دفا  الأجني المقرر طرده مشفو 

في الحـالا   حـد كبـو هذه الصلاحية الاسهشارية للجنة، وكـذلك الاـمانا  المكهوبـة للأجانـب تـهقلص إلى
 م.ن الدولة العاساساً بأمتعهبر فيها الإدارة أن اسهمرار وجود الأجني يشكل تهديداً خطواً أو مال  
ورغــم فــهح البــاب أمــام المهــاجر للطعــن في قــرار الطـــرد أمــام ا كمــة الإداريــة، فــإن ذلــك الطعــن لا يوقــف    

منـع الأجنـي  –ر الاقهيـاد إلى الحـدودوخلافــاً لقـرا-تنفيذ قرار الطرد، كما ينهج عن صدور هذا القـرار الأخـو 

                                         

، يسـهطيع وزيــر 25(، مـع الأخـذ في الاعهبـار أحكـام المـادة 1989أغسـطس  2-548-89)القـانون رقـم  23المـادة - 1
 الأجني على الأراضـي الفرنسـية يهـدد النظـام العـام تهديـداً خطـواً.. الخ(.الداخلية أن يصدر قرار الطرد إذا كان وجود 

     الهشـريع الفرنســي كـاملاً بشــأن إقامــة الأجانـب واللجــوء مـن خــلال الموقــع علـى شــبكة الإنترنـي ، الــراب  الإلكــتروني :                     
http//.iegisfrance.gouv.frwww 

شـروط إلا وفقـاً لل 23دة ( لا يجوز اتخاذ قـرار الطـرد المنصـو  عليـ  في المـا1981-973 81)قانون رقم  24لمادة ا- 2
 الهالية: 

 يجب إخطار الأجني مسبقاً وفقاً للشروط ا ددة بقرار مجلس الدولة. -1
ــ  أمــام لجنــة بنــاء ع -2 نــة علــى النحــو هــذه اللج لــى دعــوة مــن رئــيس الشــرطة، وتهكــونيجــب اســهدعاء الأجنــي لســما  أقوال

 الها : 
 رئيس ا كمة الابهدائية لعاصمة المقاطعة أو من يندب  من القااة رئيساً. -
 أحد القااة تعين  الجمعية العمومية للمحكمة الابهدائية لعاصمة المقاطعة. -
 مسهشار من ا كمة الإدارية. -
 في رئاسة الشرطة مقررا للجنة.رئيس دائرة الأجانب  -

http://www.iegisfrance.gouv.fr/
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المطـرود مـن العـودة إلى فرنسـا إلا في حـال تعـديل القـرار مـن طـرك الـوزير أو مـن طـرك ا كمـة الإداريـة، أمــا 
في حــال تقريــر هــذه الأخــوة إيقــاك الهنفيــذ، فــإن الأجنــي الم ــالف يمكنــ  البقــاء في فرنســا إلى حــن صــدور 

جنــي في كــل وقــي أن يهقــدم بطلــب إلغــاء قــرار الطــرد إلى وزيــر الداخليــة حكــم في الموضــو ، كمــا يمكــن للأ
 بشرط أن يهواجد بالفعل خارج فرنسا.

 : في الحالا  الهالية 23ادة فلا يه ذ قرار الطرد تطبيقاً للم 26ومع الأخذ في الاعهبار أحكام المادة    

 نسـا، بشـرط أنم في فر نسـي قاصـر مقـيإذا لم يكن الأجني مهعـدد الزوجـا  وكـان أبـاً أو أمـاً لطفـل فر  -1
ن القــانون المــدني مــ 2-371يثبــي أنــ  يســاهم في رعايهــ  وتربيهــ  وفقــاً للشــروط المنصــو  عليهــا في 

 منذ الولادة أو على الأقل منذ سنة.
مهعـة ة لا زالـي مهن الزوجوأ ،فإذا كان الأجني مهزوجاً من فرنسية بشرط عدم انقطا  العلاقة الزوجية -2

 الفرنسية.بالجنسية 
ا لا يقـل عـن مـ فرنسـا الأجني الذي يسهطيع أن يثبي بأي طريقة من طرق الإثبا  إقامه  العادية في -3

 ارة "طالب"..تحمل عب خمسة عشر سنة إلا إذا كان خلال كل هذه الفترة حاملًا لبطاقة إقامة مؤقهة
 قـــانون الفرنســـيبـــة في الوإذا تحايـــل الأجنـــي أو شـــر  في الهحايـــل علـــى تنفيـــذ الإجـــراءا  المطلو      

 وا . ثلاث سن المذكور ودخل مرة أخرى بدون إذن إلى الأراضي الوطنية الفرنسية يعاقب بالحبس
 الهالية: ماكنأحد الأ وفي جميع الأحوال فإن الأجني الذي تقرر وضع  على الحدود يبعد على     

 البلد ال  يحمل جنسيهها. -1
 البلد ال  أصدر  ل  وثيقة السفر ولازالي صالحة للاسهعمال. -2
 البلد ال  تقبل دخول الأجني إليها. -3

يهـ  ن حياتـ  أو حر أيـ  فيهـا ولا يهم إبعاد الأجني إلى دولة ما إذا ثبي أن هذه الدولـة  شـى عل     
رخـة والحريـا  الأساسـية المؤ  مـن المعاهـدة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 3ام المادة تهعر  لمعاملة تهعار  وأحك

 .1950نوفمبر  4في 
( علـى إمكانيـة اسـهبدال الغرامــا  57)فصـل  وفـي ذات الشـأن فقـد نـ  القــانون الإسـباني     

لا يمكـن المعاقبــة المشـار إليهـا سـابقاً بعقوبـة الطـرد في بعـض صــور الم الفـا  الجسـيمة أو الجسـيمة جـداً ، إذ 
بالغرامــة والطــرد في آن واحــد، وتــؤدي عقوبــة الطــرد إلى منــع المعــي مــن الــدخول إلى الــتراب الإســباني لمــدة لا 

عشر سـنوا  ، كمـا يـؤدي هـذا القـرار إلى الإلغـاء الفـوري لكـل رخـص  لىتقل عن ثلاث سنوا  ولا تزيد ع
لطـرد وكـذلك بطـرق الطعـن الممكـن لـ  سـلوكها والهيئـا  الإقامة الممنوحة للمعي بالأمر ويجب إشـعاره بقـرار ا

إلا في حالـة الجريمـة المنصـو    ال  علي  الامهثال أمامها لهقد  وج  طعن  ، ولا يمكـن لعقوبـة الطـرد أن تطالـ
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الجانــــب  –أو في حالــــة العــــود عنــــد ارتكــــاب  الفــــة جســــيمة داخــــل أجــــل ســــنة  54/1عليهــــا في الفصــــل 
 لهالية:المهواجدين في الحالة ا

 ة.في إسبانيا والمقيمون فيها بصفة شرعية خلال الخمس سنوا  الأخو  ولودونالم -
 على رخصة إقامة دائمة. حصلونالمه -
 الأجانب ذوو الأصل الإسباني لان فقدوا الجنسيا  الإسبانية. -

 أو المعوقون الموجودون تحي بند: رونأزواج الأجانب الأصول والأولاد القاص -

 

ينـــاير  10ســا، بشــأن تنظــيم دخــول وإقامــة الأجانــب في فرن 34-92قــانون رقــم مــن ال 27المــادة  -1
1990. 

 24رنســـا، بشـــأن تنظـــيم دخـــول وإقامـــة الأجانـــب في ف 1027-93مـــن القـــانون رقـــم  27المـــادة  -2
 .1993أغسطس 

ن وامـل مـتى كـالنسـاء الحعامن، وكذلك ا لىرعاية الأجني شرط أن تكون مدة إقامههم بإسبانيا تزيد ع -
 يذ قرار الطرد في حقهم من شأن  أن يلحق ضرراً بصحههن.تنف

 إســـــبانيا المســـــهفيدون مـــــن مـــــنح العجـــــز الـــــدائم النا ـــــة عـــــن حادثـــــة شـــــغل أو مـــــر  مهـــــي حـــــدث في -
 عمومي.لطابع ال،والمسهفيدون من منح البطالة أو المسهفيدون من المعاشا  الاقهصادية ذا  ا

اخـل اب الإسـباني دغـادرة الـتر مويجـري تنفيـذ قـرار الطـرد بعـد تبليغـ  إلى الأجنـي، ويهعـن علـى هـذا الأخـو    
واحــدة مــن حـــالا  بســاعة  مــا لم يهعلــق الأمــر  72الآجــال المقــررة لــذلك دون أن تقــل هــذه الآجــال عــن 

م  إلى تنفيـذ قـرار الطـرد يـهجنـي، وفي حالة عدم مبـادرة الأ 63المسطرة الامهيازية المنصو  عليها في الفصل 
يداعـ  إن لـ  أن يطلـب لقرار فـإااعهقال  واقهياده إلى مركز الحدود في انهظار طرده، أما إن هو عجز عن تنفيذ 

صــاريف تنفيــذ قــرار الطــرد يومــاً، وم 40في أحــد المراكــز دون أن تهعــدى مــدة هــذا الإيــدا  في جميــع الأحــوال 
 هم تبليغهـــا إلىيـــلمصـــاريف وســـائل الماديـــة الكافيـــة لـــذلك، وإلا فـــإن تلـــك ايهحملهـــا المهـــاجر إذا كانـــي لـــ  ال

 للجــوء حــتى يــهمم بطلــب االقنصــل أو الممثــل الدبلوماســي ، ولا ينفــذ قــرار الطــرد في حــق المهــاجر الــذي تقــد
 (.63/3ء )الفصل ان اللجو البي في هذا الطلب بالقبول أو الطرد وفقاً للقواعد الجاري بها العمل في ميد

عقابيــة الإداريــة للطعــن ( علــى قابليــة القــرارا  ال65وتؤكــد مقهاــيا  فصــول القــانون الإســباني )الفصــل    
ون، ويمكـن ي في هـذه الطعـقـانون البـوفقاً للقوانن المعمول بها في إسبانيا وأمام الجها  ال  أسـند لهـا الفيها 

الجهـــا    عــن طريــقالـــتراب الأســبانيللأجنــي أن يمــارس هــذا الحــق في الطعـــن حــتى في حــال تواجــده خــارج 
 الدبلوماسية أو القنصلية الم هصة.
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 : المنع القضائي من التراب3
ة هعلقـة بم الفـالجـرائم الم وهو قرار قاائي يصدر عن محكمـة الجنح ومحكمـة الاسـهئناك كعقوبـة إضـافية في   

 نـع القاـائي مـنكـن للمام، ويمقواعد الدخول والإقامة، وعمـل الأجانـب، أو بالنسـبة لـبعض جـرائم الحـق العـ
الحـبس،  ور انقاـاء مـدةفـالحدود  التراب أن يكون لمدة مؤقهة أو لمدة دائمة، ويترتب على اقهياد المعي ب  إلى

 تراب في حـــق كـــلئي مـــن الـــوباســهثناء الحمايـــة المقـــررة للقاصـــرين فـــإن للمحـــاكم أن تقـــرر عقوبـــة المنـــع القاـــا
طـورة خعـن الاعهبـار الأخذ ب فن، بشرط تسبيبها لقرارها بالمنع، وكذلكالفئا  الأخرى من المهاجرين الم ال

ارى، الاـمانا  تهـو  ك فـإن كـلالأفعال والحالة الش صية والعائلية للأجني قبل تقرير المنع في حق ، ومـع ذلـ
 ـراط لانــسانية، وائم ضـد الإويصبح تقرير المنع لازماً في حال ارتكاب الأجني لبعض الجـرائم الجسـيمة )جـرا
النا ــة  تبيـيض الأمـوالو لم ـدرة، في جماعـا  محاربـة، المسـاس بالمصـا  العليـا للدولـة، اســهواد وتصـدير المـواد ا

 عن هذه الأنشطة..(.
ا الطلـــب لا لـــى أن هـــذع ،ويمكـــن للأجنـــي المعـــي بقـــرار المنـــع أن يهقـــدم بطلـــب إلى ا كمـــة مصـــدرة الحكـــم 

لفعـــل خـــارج جنـــي باهة أشـــهر مـــن تـــاريو الحكـــم، وشـــرط أن يوجـــد الأيكـــون لاكنـــاً تقديمـــ  إلا بعـــد مـــرور ســـ
لهمهــع بعفــو ي طلـب االـتراب الفرنســي، وفي حـال عــدم اســهجابة رئـيس ا كمــة للطلــب يبقـى بإمكــان الأجنــ

 من رئيس الجمهورية.
لأجانــب، فــإن للقــانونين اأمـا بالنســبة لأعمــال الهســهيل والمســاعدة والهشــجيع علـى الــدخول والإقامــة غــو   

جناً وغرامـة سـس سـنوا  المشر  الفرنسي مـال إلى الهشـدد في عقابهـا، وجعـل العقوبـا  بشـأنها تصـل إلى خمـ
يــادة حب رخــص القة وســفاــلاً عــن بعــض الهــدابو الوقائيــة الأخــرى كــالمنع مــن الإقامــ، فرنــك  200.000

د ترتفـــع العقوبـــا  المقـــررة (، بـــل وقـــ21و 20والنقـــل بالنســـبة للنـــاقلن الجـــوين والبحـــرين والبريـــن )فصـــلن 
لههجـــو الســـري فرنـــك إذا مـــا كـــان نشـــاط ا 5.000.000أعـــلاه إلى الســـجن لعشـــر ســـنوا  والغرامـــة إلى 

ن قـــانون مـــ 12فصـــل )طـــار عصـــابا  منظمـــة والمســاعدة علـــى الـــدخول والإقامـــة غـــو القـــانونين قـــد ت في إ
 فقرة أولى(. 349-98
تبطن شـــــ ا  المـــــر فقـــــد أعفـــــى الهعـــــديل الأخـــــو بعـــــض الأ -ومـــــع ذلـــــك ، ولاعهبـــــارا  القرابـــــة العائليـــــة   

ة، لأزواج والإخــو  مــنهم ابالمهــاجرين الســرين مــن المهابعــة مــن أجــل المســاعدة علــى الهجــرة الســرية، وخصوصــاً 
مــــن قــــانون  12الــــذين يقيمــــون معهــــم بشــــكل أقــــرب مــــنهم إلى الأزواج )فصــــل  وكــــل الأشــــ ا  الآخــــرين

 فقرة ثانية(. 349-98
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 الخاتمة  
ة في يجعلهــا جريمــو ا، ة بــديلا لهــلهجــرة القانونيــة المنظمــة يجعــل مــن الهجــرة غــو الشــرعيفــراط في تقييــد اإن الإ  

دفا للمنظمــــا  هــــاجرين هــــ   عــــل مــــن المحــــق المهــــربن والقــــائمن عليهــــا، نهيجــــة لآثارهــــا الســــلبية، وبالهــــا
 الإجرامية .

لمـا    وعدم الهعـر سان وآدميهعلى وضع المصلحة ا مية جنائيا في إطار حماية الإن يحر المجهمع الدو  ف  
ياق هـل ذلـك والانسـإلى  ا يمس بكرامه  في حدود النظم القانونية المعمول بهـا، رغـم ا ـاه بعـض الهشـريعا 

غم مـن بو الـ  بـالر إن الهـداصا  الدولة وحدودها السيادية وجعلها فوق أي اعهبار، ومع ذلك فـوراء حماية م
ال الــ  م فداحــة الأعمــاصــرة أمــاقإلا أنهــا لازالــي  ،اقهنــا  المجهمــع الــدو  بمســاهمهها في الحــد مــن تلــك الجريمــة

 تطال المهاجرين جراء اسهغلالهم بكافة الطرق.
المهــاجر في  ين واعهبــارن جريمــة الهجــرة غــو الشــرعية في صــورة تهريــب المهــاجر إن جــل المواضــيع تهحــدث عــ  

 وهـــذا خلـــ  بـــن هـــذه الحالـــة ضـــحية ولـــيس مههمـــا والمـــههم فيهـــا هـــو الشـــ ص الـــذي قـــام بههريـــب هـــؤلاء ،
غــو الشــرعية  ة للهجــرةالهنظيم المســهقل بــالنص في قــوانن خاصــجــريمهن رغــم الاخــهلاك الجلــي والواضــح .فــ

ا الهجـــر  أو مواءمههـــ ى الهشـــريع ومـــن ثم المنظومـــة القانونيـــة قـــوة واقعيـــة، ســـواء كـــان علـــى صـــعيدياـــفي علـــ
 العقاب.

سـاني وتلبيـة للجانـب الإن تحر  الاتفاقيا  الدوليـة علـى عـدم ملاحقـة المهـاجر جنائيـا، مراعـاةرغم ذلك    
هـاجر لية لسلو  الما  الداخالهشريعلمقهايا  العدالة باعهباره ضحية عصابا  الههريب، وبالها  فإن  ر  

رة غــو بمكافحـة الهجــ المهعلــق وردعـ  بقســوة قـد يهنــا  وذلـك الاعهبــار، وعلـى ســبيل المثــال فـإن القــانون الليـي
لدولــة، دون ة وأمــن االشــرعية جــاء لاعهبــارا  سياســية بدرجــة أكــبر مــن أي اعهبــار آخــر، حفافــا علــى ســياد

غفالــ  لمفهـــوم ديـــدها، كإإلى عـــدم ضــب  المفــاهيم في نصـــو  القــانون وتحمراعــاة الجوانــب الإنســـانية، إضــافة 
ريمــة، كــذلك قيقــة الجحســن النيــة في المصــادرة الــذي يمكــن إيقاعــ  تحــي طائلــة العقــاب بــالرغم مــن جهلــ  بح

 وتوجيـ  آخـرين( تعبـوا والـذي جـاء بهعبـو )آخـرين( في )تنظـيم 19/2010من القانون  19ماورد في المادة 
الرغم مـن لإصـدار وبـايؤدي إلى لبس لغوي، وحتى مع إصداره وبمـرور أكثـر مـن ثـلاث سـنوا  علـى عاما قد 

 حداثه  نسبيا فإن  لم يلق تطبيقا قاائيا فعالا لرد  الجناة وتحقيق غايات .
النصـو  الـواردة في الهشــريعا  المقارنـة جـاء  موائمــة إلى حـد كبـو لمــا ورد في الاتفاقيـا  الدوليــة ذا  ف   
علاقــة  نهيجــة لهطورهــا في مجــال تنظــيم الهجــرة، ذلــك أن مجــرد الهجــر  والعقــاب أمــام الامهــداد الكبــو لجريمــة ال

الهجرة غو الشرعية وصعوبة الحد منها لايكفي، لاا يسـهدعي الحاجـة لهـدابو وقائيـة أخـرى لإمكانيـة السـيطرة 
  الليـي قـد خـرج عـن مبـدأ الشـرعية في فـإن المشـر  ،على تفـاقم أخطـار الهجـرة غـو الشـرعية. مـن جانـب آخـر
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تحديــد بعــض العقوبــا  وذلــك بــإقرار الحــد الأد  فقــ  دون تحديــد الحــد الأعلــى وهــو الشــيء الــذي لايمكــن 
 قبول  لعدم دسهوريه .

 جريمـة نـرى إدراج خـا  ونقـان في أو العقوبـا  قانون في المهاجرين تهريب جريمة أحكام لهنظيمأخوا ، و   

تبـــي و   كـــوم عليــ  ،ا علــى الشــرطة مراقبـــة عقوبــة فــر  تســـهوجب الــ  الجــرائم قائمـــة في المهــاجرين تهريــب
 واءم والسياســةا بمــا يهــسياســة تعمــل علــى وضــع قواعــد للهجــرة والهوســع الهــدريجي في إيجــاد قنــوا  شــرعية لهــ

 الداخلية .

لمجهمعـا  جرين في ادمـاج المهـارسـم اسـتراتيجية واسـعة وخصـبة قـد تسـمح بإ ومـن وجـ  آخـر، فـلا ضـو مـن  
 يراعـــى في ذلـــك ، علـــى أنالـــ  وفـــدوا إليهـــا لكـــي لا يشـــكلوا عبئـــاً عليهـــا أو يعملـــوا علـــى زعزعـــة اســـهقرارها

 ع المهـاجر علــىلهعامـل مــمصـلحة الدولــة وسـيادتها علــى أرضـها في المقــام الأول ، ومـن ثم نشــر سياسـة عــدم ا
د ئـ  إلى حـلاو وذلـك لاـمان  المكسـب والثـراء بمقابـل أداء عمـل، أن  عالة علـى المجهمـع وإنمـا هـو إنسـان يريـد

 ما لهلك الدولة .
 قائمة المراجع     

 : أولًا: الكتب
ة الثانيــــة، ط، الطبعــــأحمــــد الخمليشــــي، شــــرح  للقــــانون الجنــــائي القســــم العــــام، مطبعــــة المعــــارك، الربــــا -1

1989 . 
ة قاهرة، الطبعـعربية، الالخا (، دار النهاة الأحمد فهحي سرور، الوسي  في قانون العقوبا  )القسم  -2

 .1979الأولى،  
، الــــدار حترازيــــةحــــات حســــن موســــى بكــــار، ســــلطة القاضــــي الجنــــائي في تقــــدير العقوبــــة والهــــدابو الا -3

 . 1996الجماهوية، الطبعة الأولى، 
 .2004ا، ليبيية، حنان بشو الصويعي، علم الإجرام الإجهماعي، مطابع الوحدة العربية، الزاو  -4

كـز جـب، تقـدير مر ية والواسادي محمود، أسامة بـدير، أوروبـا والهجـرة غـو المنظمـة في مصـر بـن المسـئول -5
 2009، 86الأر  والإنسان، سلسلة حقوق اقهصادية واجهماعية، العدد 

 ،2002  اد،بغد ، 1ط العام، القسم العقوبات، قانون شرح في البسيطمحمود،  خليل ضاري -6

 ،بغـــداد لســـلام،العقوبـــا ، دار ا قـــانون في العامـــة المبـــادئ الشـــاوي، ســـلطان الخلـــف، حســـن علـــي -7
1982. 

 . 0022ة الثالثة، س، الطبعمحمد الرازقي، محاضرا  في القانون الجنائي القسم العام، دار أويا، طرابل -8

العامـــة  حكـــامول، )الأمحمـــد رماـــان بـــاره، شـــرح الأحكـــام العامـــة لقـــانون العقوبـــا  الليـــي، الجـــزء الأ -9
 .2013للجريمة(، 
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 . 1993 ، لبنان،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبا ، القسم العام، الدار الجامعية، بوو  -10
ار يــونس، قــ  جامعــة مــد ســامي النــبراوي، شــرح الأحكــام العامــة لقــانون العقوبــا  الليــي، منشــورامح -11

 .1978بنغازي، 
  .1995لى، و الطبعة الأ  ية، دار الأنيس، مصرات ،محمد معمر الرازقي، علم الإجرام والسياسة الجنائ -12
قانونيــــة، لوفــــاء الامكهبــــة  السياســــة الخارجيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي تجــــاه الجزائــــر،هشــــام صــــاغور،  -13

 ،2010الإسكندرية، 

 ثانياً: الرسائ  الجامعية : 
كاديميـــة أاجســهو، مطــارق خالــد الإدريســي، جريمــة الهجــرة غـــو الشــرعية )دراســة مقارنــة(، رســالة  -1

 .2011-2010الدراسا  العليا، طرابلس، ليبيا، 
ة لعقليـة، رسـالالمـؤثرا  مد بشو الشيباني، سياسة المشر  الليـي في مكافحـة جـرائم الم ـدرا  وامح -2

 . 0520يبيا، ماجسهو غومنشورة،الطبعة الأولى، أكاديمية الدراسا  العليا، جنزور، ل
قانونيــــــة، لوفــــــاء الااد الأوروبي  ـــــاه الجزائــــــر، مكهبـــــة هشـــــام صــــــاغور، السياســـــة الخارجيــــــة للاتحــــــ. -3

  .104،   2010الإسكندرية، 
 : رابعاً: الوثائق

عامـة للأمـم ر الجمعيـة النيـة، قـراالأمم المهحدة، اتفاقيـة الأمـم المهحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوط -1
 . 15/11/2000بهاريو  a/res/55/25 المهحدة رقم

مـــل لاتفاقيـــة لجـــو المكوتوكـــول مكافحـــة تهريـــب المهـــاجرين عـــن طريـــق الـــبر والبحـــر واالأمـــم المهحـــدة، بر  -2
لمهحـــــــدة اة للأمـــــــم الأمـــــــم المهحـــــــدة لمكافحـــــــة الجريمـــــــة المنظمـــــــة عـــــــبر الوطنيـــــــة، قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــ

 . 15/11/2000بهاريو  a/res/55/25 رقم
 الوطنيـــة والبروتوكـــولا  برعـــ لمنظمـــةا الجريمـــة المهحـــدة لمكافحـــة الأمـــم اتفاقيـــة الهشـــريعية لهنفيـــذ لأدلـــةا -3

 المهحدة، لمعاهدا  الأمما شؤون والجريمة شعبة بالم درا  المعي المهحدة الأمم ا . مكهبهب الملحقة

 .ISBN  2004المبيع  رقم a …المهحدة الأمم نيويور  ، منشورا 
المعـــــي  المهحـــــدة الأمـــــم المهحـــــدة ، القـــــانون النمـــــوذجي لمكافحـــــة تهريـــــب المهـــــاجرين ، مكهـــــب الأمـــــم -4

 .2010بالم درا  والجريمة )فيينا( ، نيويور  

دول جـــمـــن  3البنـــد  الخـــا  المعـــي بحقـــوق الإنســـان والمهـــاجرين، خـــورخي بوســـهامن ،تقريـــر المقـــرر 
 A/55/383/Add1   ،2008الأعمال للجمعية العامة، 
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در في سـر  ، صـ( بشأن مكافحة الهجـرة غـو المشـروعة2010و.ر ) 1378لسنة  19القانون رقم  -5
شــــــرة، بهــــــاريو ، الســــــنة العا10منشــــــور بالجريــــــدة الرسميــــــة، العــــــدد  2010ينــــــاير ســــــنة  28بهــــــاريو 

15/6/2010. 

مــــود الرعــــوبي، مح، إعــــداد مــــراد 2005قــــانون العقوبــــا  الليــــي والهشــــريعا  المكملــــة لــــ  حــــتى ســــنة  -6
 . 0062لأولى، منشورا  المركز القومي للدراسا  القانونية وبحوث حقوق الإنسان، الطبعة ا

ادي الثانيــــــــة جمـــــــ 28صـــــــادر في  1.59.413لقـــــــانون الجنـــــــائي المغـــــــربي " فهـــــــو شـــــــريف " رقـــــــم ا -7
 ( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي .  1962مبر نوف 26)  1382

 خامساً: الأحكام القضائية :

،  2013/  5ية رقــم محكمــة  ــال طــرابلس الابهدائيــة، دائــرة الهجــرة غــو الشــرعية، حكمهــا في القاــ -1
 .29/12/2013غو منشور، محاضر الجلسا ، جلسة الأحد بهاريو 

ور، غـــو منشـــ 5/2013الهجـــرة غـــو الشـــرعية، القاـــية رقـــم  محكمـــة  ـــال طـــرابلس الابهدائيـــة، دائـــرة -2
 .5/1/2014محاضر الجلسا ، جلسة الأحد الموافق 

   .1429، 4-3، العدد 19/11/2004ق جلسة 67/35ا كمة العليا، طعن جنائي رقم  -3
 سابعاً: المراجع الإلكترونية :

قــع نقابــة هيئــة منشــور في  مو  2000إلى ســنة  1967ـــ الهشــريع الإســباني في مــادة الهجــرة مــن  1
 ا امن بسرقسطة على الإنترني ، الراب  الإلكتروني :

  httb //:www.reicaz.es/extrangeria 
ـــــــ  2 لـــــــى عل الموقـــــــع الهشـــــــريع الفرنســـــــي كـــــــاملاً بشـــــــأن إقامـــــــة الأجانـــــــب واللجـــــــوء مـــــــن خـــــــلا  ـ

 شبكة الإنترني ، الراب  الإلكتروني :

                          http//www.iegisfrance.gouv.fr 
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